۱۹۵ ۸ 


مطبعة العاني . بغداد 


aE‏ 7071 ال ان نیت oe‏ سنا" 


1 1 3 
تارم : 3 





Irs 


3 





ب ۱ ۱ 2۲9 


3 ھتہ 

هده صفحات لم يدر بخلدى حين أعددتها » أو القتها » أنها 
سنجمع یوما فى کاب + ولكن الفكرة آنقدحت وهلة فى ذهنی 
قبل بضعة أسابع وانا اعد النظر فى قراءة مقال كنت قد كتبته ضل 
سئوات عدیدة » وأشسسرت الله فى هامس انسدق صفحات كتابى 
« مادىء أصول القانون » ٠‏ 

فرأت ذلك القال » بعد ان بذلت جهدا فى اللبحث عنه فى أحد 
محامیع مجلة القضاء فأعجبنى ٠‏ فقد بدا لى ان موضوعه لم بزل طريفاء 
وانه لو كنب البوم ونشر لا شعر الناس - فيما يخال الى - انه من 
فضول القول » أو مكرور الكلام ؟ انه فى الصميم من حاجاتا »> 
ويعالج موضوعا حبویا جديرا بالبحث والنقاش ٠‏ ولقد دفعنی حب 
الاستطلاع »> أو ان شئت الدقة فى التعير » حفزنى ( النهم ) الذى 
ستحوة على الاحث اانا اننا أغراقه فى موضوعه » الى فراء2 مقال 
ان كنت قد كتبته ونشرته فى مجلة القضاء أيضا ٠‏ فلم أجده ‏ هو 
الآخر - قد فقد طرافته » أو هکذا بدا لى ۰ 


f 


۰ 


مرارا فى « کتابهم الدراسی » الى بعض هذه القالات والحوث جمعها 
ی 5 


فى كناب واحد بنحهم مغنة البحث عنها بين تضاعف الصفحات من 
محالات مر على صدور بعضها مدة تربو على مدة مرور الزمان ؟ 

ولقد شعرت فوق ذلك شعورا عمقا موداه أن تلك القالات 
والحوت ستقی ضائعة او کالضائعة » وهی بحکم الوءودة التی من 
ا أن شال بأى ذنب آهملت فلم تحمع بين دفتی کتاب واحد ٩‏ 

و هکذا استقرت فی ذهنی فكرم فا وها # وشت‌عررق أن 
لتلك « الابحاث » قرناء من « الاحادیث » والخطب التی تمالج 
موضوعات فانونة لها اوئق الصلات بالوضوعات التی عاطتها تلك 
القالات والبحوث ؟ وهی وان نقلتها فى حنه آمواج الاثير ءول‌کنها 
لم تحظ بالطاعة » ولم یتح لاحد قراءتها » فحست أن من النافع 
ضمها الى زسلانها ء ونشرها فى هذه الحموعة التی آتقدم الى القاری" 
اللوم بها ۰ 

وجلل من هذا ان هذا الکتاب یتکون من محموعتان ؟«المحموعة 
الاولى» « أبحاث » ؟ وتحت هذا العنوان جمعت مقالات نشبرتها فى 
محلة القضاء وغيرها فى فترات مختلفة » وبعض محاضرات عامة كنت 
فد القتها فى حنه فى بعض العاهد العالة او بعض‌النوادی والمؤسسات 
وضممت البها بصورة خاصة محاضرة آلقبت فى الوسم الثقافی لدار 
المعلمين العالة لهذا العام ٠‏ اما الحموعة الثانبة « أحاديث » فضها 
جمعت عددا من الاحاديث التى كنت قد القتها من‌دار الاذاعة العرافة 
فل مدة طويلة من الزمن » وكانت تعالج موضوعات فانونية بأسلوب 
مسط واضح ۰ 

آن هذه « الابحاث » وتلك « الاحادیث » التى اقب ها لبوم فى 
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هذا الكتاب ؟ هى الابحات والاحاديث القديمة ذاتها التى كنت قد 
كتبتها او ألقبتها خلال فترة من الزمن تمتد الى نحو من عثسرين عاما 
لم بصها غير تغبير لفظى طفيف »> لم يمس صلبها وجوهر موضوعها ؛ 
فهى هی التى كنت قد أعددتها فى حنه من غير ما زيادة أو نقصان ٠‏ 
واحسب ان الامانة العلمية تقتضنی ان اقف هذا الموفف الدصق ۰ 

ویقنی ان هذا العمل الذى قمت به كان نافعا » ورجائى ان لا 
يقتصر نفعه على طلاب الحقوق الذين كانوا السب الماشر فى التفكير 
فى شر هذا الكتاب ٠‏ 

وابی لامل ان بحد وه رجال القانون بعض الفائدة » كما اطمح 
ان بحد شه التأدب تعيرا حا صادفا عن بعص مناحى الحاة ای 
تحاها ۰ 

وفوق هذا » وقل هذا كله > انى لارجو ان تکون « الفکر » 
الى حاولت عرضها فى طات « الابحاث » > و کانت تنم عنها حتی 
شرات « الاحاديث » حافزا لافکار اعظم » واحکم » وادق ؟ وان کون 
دعوة « الاصلاح » التى حاولت مخلصا اشاعتها عاملا فى تحقيق 
الا صللاح النشود الدی طال انتظاره 3 
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ريصح الفکرون 3 والكتاب 3 والساسة 3 و دعاة الاصلاح € 
ورحال الدوله بالشكوى من الخال الدی صار الله تكويننا الاداری > 
والقضائی » والساسی » ومما نقاسه فى حباشا الصامة من خلل 
واضطراب يكاد ان بصل »> فى بعض الاحبان » الى حد الفوضی التی 
لا بصلح الناس معها » ولا تقوم لهم ها حاة فاضله ٠‏ ومع ذلك 
فقللون هم الذین يمسون مواطن الداء من کناننا العلل » واقل منهم 
الذين یکلفون انفسهم عناء استخلاص العلاج الناجم الذی یکشفون 
عنه بعد التحری العمسق والاستقصاء الدمق 0 

وأكثر الناس یکتفون بالعاة الظاهرة » ويحسبون انهم اصابوا 
الهدی بالار اء الر تحله الى تصدر عىم عمو الخاطر 5 و حسما تو حه 
اندیهه ٠‏ و لقد صارت عارات « اصلاح اهاز الحكومى » و « تطهير 
ماكنة الد و له » و 8 احيسم الاداة الحكومة » ردد على الا لسن 
کثرا » وقد ترد فى مناهج الوزارات المتعافة » وخطب الساسه 
و نصر بحانهم ا لعد بدة » حتى انها فقدت الکثر من معاسها » واه رق 

2 نشر فى العدد ۲ ۰ ۲ ۰ 5 , ه من محله القضاء لسنه 
۷ سنن ( 2° * 
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الْسف عقا ان بتصور العض من ذوی الان ان « الاصلاح » 
أو « التتظم » يتم بتعبين موظف بدلا عن اخر » أو فصل جماعة من 
موظفى الدولة واحلال غيرهم محلهم » أو فك ارتساط دائرة من 
وزارة وربطها باخرى » او اختار اسم حدید لوزارة بدلا عن اسمها 
القديم 8 از مدل فة 1و مواد فى فانون » او اخضاع طقه هن 
الموظفين لقانون خدمة جديد واعتسارهم مسلكا قائما بذاته » أو 
ما شاكل ذلك من آمور » هی وان ظهرت مهمة من وجهة نظر فرد أو 
محموعة معنة من الافراد » فانهامن وجهه نظر الحموع » لست 
جوهرية » ولا يمكن ان يتحقق بها الاصلاح النشود ٠‏ وهذا الامر 
يحتاج الى ما هو أجل من ذلك وأجدى » اذ لابد - فيما آعتقد - للشفاء 
مما نقاسه من عاهات وآلام من اصلاحات آساسبة وجذرية فى تکویننا 
الدستوری » والاداری » والقضائی » تسیر جنا الى جنب مع اصلاح 
احوالنا الاحتماعه > والنقافه » والاتصادیه ؟ ذلك انه لس من 
طسعة الاشاء ان تکون لنا سلطة اجرائة حازمة » وجهاز ادادی 
محکم » ما لم يكن لديا سلطة تشريعية ممثلة للامة تمشلا صحيحا > 
مدر که ما يختلح فى صدور ابناه‌ها من عواطف > عامله على تشمر بع 
ما هی بحاحه الله من القوانين ٠‏ 

وغير طیعی آیضا ان نحد فى مجتمع سلطة فضائية نزيهة ومحايدة > 
ما لم يكن هنالك سلطة تنفيذية عارفة مدی سلطاتها معرفة تامة > 
وخاضعة لرقابة الشرع خضوعا يمنعها من تحاوز مدى سلطاتها ٠‏ 
وهذا وذاك لا يتحقق الا فى مجتمع سمت مدارك آفراده » واستقرت 
مقایسه الاجتماعة والخلقبة » وهو لذلك ینکر ء بل يمقت » ای تخل 
فى شؤون القضاء بأى شکل » ومن أى جهة حصل ذلك التدخل ٠‏ 


بد اقا( وت 
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ولا بخطیء من يشسه كيان الدولة الواحدة بحسم الاتتات ۶ فکما 
تعاطف أجزاء الجسم الشری بعضها على بعض » حتی اذا اشتکی عضو 
من أعضائه تداعی له بافی احسد بالسهر والحمى » فكذلك الخال فى 
کبان الدولة لا يمكن ان بقتصر الخلل فى سلطة أو جهة دون ان 
تحس صدی ذلك أو اثره فى السلطة أو الهة الاخری ٠‏ 


وئمة نقطة أخرى حرية بالتنسه وهی ذهاب كثير من الناس الى 


الظن من ان الاصلاح المكومى يتوقف > اولا وبالذات » على اصلاح 


الحا کمن E‏ عبرة بعد ذلك بالاداة احکومة وفع اعتقادی بأن 
حعل الاصلاح قاصرا علق الا داة الحكوصة بمقر دها ا بحدی کبر 
نفع > فان العناية باصلاح القائمين بشوون الحكومة ‏ هذا ان كان فى 
الامكان ذلك - دون الالتفات الى الوسلة أو الاداة الحكومية لا يؤدى 
أيضا الى تحقق الفاية المنشودة فى الاصلاح الحقيقى ٠‏ وعليه فمن 
اللازم ان يشمل الاصلاح الامرين معا » على حد سواء ٠‏ ولنا ان نستعير 
من عالم الحسبات مثالا يسيرا » فقد یوفق سائق ماهر لسيافة سبارة عجز 
عن سافتها غيره اقل خرة منه » ولكن احذق السواق لا ولن: بستطع 
تحر يك مسارة تحطم محر کها 6 وأصاب الخلل الاعها 3 و عله فلسس 
فى مقدور اصلح الساسة وانزه الجكام » السير فى دولاب الدولة التى 
تحطمت احهز ها » واختلت سلطانها » ورت مؤسساتها ٠‏ 

هذا وحری با ان لا شى :فى هذا الصدد - ان الدین توول 
بطعتهم » وبوحى من بثتهم » الى الاستداد مهما كانت 'ثقافتهم ومبولهم 
الساسة قل تولى الحكم ۰ اذ فى السلطة فوة مغرية تدعو الى 
الاطالاق » وتانف الخصوع ولو للحق 0 و عله صار لز اما ان نو حد 


مت ۷ بت 


1 


2 د 


فى کل مجتمع فاضل وسله عملة للحد من نفوذ الادارة اذا ما حاوزت 


مدی سلطانها > و اندفم رحالها وراء ما تملبه علهم شيم فوسهم من 
طلم و استداد 1 


ان موضوع اصلاح الاداة الحكومية فى العراق ,يحتاج الى 
بحث مستفص »> و بصلح ان يكون موضوع دراسة تخصصة یکی 


فیها کتاب م بل تكب فیها الکنب الطوال » ولکنی ارید ان العا 
فى هذه العحالة ناحبة واحدة كان لیا » قيما انلن > ۱ ر عمش فی 


۶ 


حاتنا العامة 3 واعنى بها فقدان » القضاء الادارى ٤‏ : أه بعمارة تاه 


Ê 


عدم وجود هثة او موسسة تملك الاشراف ا العملة 


الفماله على التصرفات والقررات الادارية ۰ وانا للحد لدی الدول 


الراقية جمعاء طرقا مصنة بستطیع ان يسلكها کل من يريد ان یتشکی 


من أى قرار ادارى يراه مجحفا بحقوقه » وغير مستند الى حکم 
قانونی واجب الرعاية » أو صدر نتبحة سوء فهم لاحکام القانون » أو 
احدث تفا ظاهرا لا يمكن ان یکون الشرع قد قصده ٠‏ وقد بناط 
هذا الامر بالحاک القضاشة العادية » كما هو الخال فى انکلترة » اذ 
نياك محكمة اللك(۲۱ + وهی محكمة فضائة تنظر فى السائل الدية 
واطرالة السسه الى القاتون الاسادى 2993 مظاك وانسة © ورتها 
من سالف العصور وأصبحت جزءا لا يتجزأ من كيان الانکلز 
الدستورى والقضائى » وحققة لا يمارى فها أحد » أو ان بناط ذلك 
بمحاكم خاصة »> تعرف « بالمحاكم الادارية » ٠‏ وبما اننا ورثنا - بصورة 

- نظامنا القضائى والادارى عن الدولة العثماسة » وبما ان تلك 


Kings’ Bench )١( 


Common Law (۳۲) 


ب ۱۲ بت 
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الدولة النقرضة كانت فى آغلب الالات قد صاغب نظمها ومؤسساتنها 
العامة على غرار الدوله الفرنسة » فانها لذلك لم تعط محاكمها القضاشة 
ساطه النظر فى القررات الادادية مهما شاب تلك القررات من 
الشوائب ٠‏ فلس غریا واالة هذه الا تعطی محاکمنا القضائشة سلطة 
النظر فى القررات والاوامر الادارية » ولكن الدولة العثمانية كانت 
فد اوجدت « شوری الدولة » للقوم - الى حد کر - بما یقوم به 
صنوه « مجلس الدولة الفرنسی :”© ۰ واطمهورية التركة التى آلغت 
المؤوصسات العئمانة آوجدت مجلس الدولة الترکی سنة ۱٩۲۵‏ لقوم 
بوظفته التى من آهمها اعتاره محكمة للقضاء الاداری ۰ 

۱ وهكذا بقيت القررات الادادية فى العراق فى نحوة من أى 
رقابة جدية ؟ ذلك أن الرقابة السياسية المعترف بها دستوریا للسلطة 
التشسريعية لا يمكن ان تغنی عن الرقابة الفعلية التى يجب ان تناط 
بهبئة تكون فى متناول الجمبع > ویکون واجبها الاساسى مراقة الادارة 
فى تصرفانها ٠‏ 

ولتوضح مدى النقص الذى احدثه انعدام المحكمة الادارية فى 
اعراق نضرب بعض الامثلة » فلو شدم. جماعه من العرافین بطل 
شكيل جمعية لغرض من الاغراض الباحة التی لم بحظرها القانون 
و تفرض ان هؤلاء کانوا جميعا مستوفین للشروط القانونة » ومراعان 
لاحکام الخاصة فى قانون ابمعیات » ولسکن عر دات فرد ویر 
الداخلية رد طلبهم ٠‏ ففاية مالهم من حق هو ان يرفعوا الامر الى 
محلس الوز راء لقر ر مه فرارا قطعا ۰ ومن الطسعی جدا ان یژید 





Conseil 0,602. )١( 
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مجلس الوزراء ‏ وهو هة ساسة یکون فى العادة وزير الداخلة 
من أقوى عناصرها » ان لم يكن آقواها على الاطلاق - وزير الداخلة 
فى رأیه ٠‏ وقلما یصفی > أو أن یکون له متسم من الوقت للاصفاء » 
الى طلامه هوّلاء الذین خست وزارة الداخله امالهم » وحالت ينهم 
وبين تعاونهم فى شخصية معنوية معترف بها ٠‏ وهکذا يصح الحكم 
الدستورى الناطق ۰ « بان للعراقيين حرية الاجتماع وتألف 
احمصات » نصا محر دا تنقصه الوسبلة الفعالة لاظهاره الى عالم الوجود» 
اذ لس فى نظمنا ووسائلنا الخالية ما يمكن الطعن فى القرار الادادی 
الصادر فی هذا الشآن » مهما كان فه من تصف أو مفالاة » او اساءة 
فى استعمال الق المنوح للسلطة الختصة ٠‏ وشبه بهذا لو 'تقدم 
ناشر ( أو كاتب ) وطلب السماح له باصدار مطبوع ( جريدة أو محلة 
أو رسالة دورية ) و كانت جم الشر وط القاتو نبه متوافرة شه » 6 انه عدم 
جميع البانات اللازمه لدیریه الدعایه العامة » واحضر المدير المسؤول 
الستوفی للصفات القانوننة الطلوبة » ومع ذلك قد تمتنع الحهة الختصه 
عن اصدار الاحازة القتضه ٠‏ ولنفرض انها اصدرت الاجازة > 
ولکنها عادت بعد ايام فلائل فقررت تعطيل ذلك المطبوع بضعة 
أشهر » او أنها اصدرت أمرا بمصادرة ذلك الطوع على اعتار انه 
شمل اموارا « ميخلة بأمن الدولة » أو « مثيرة للکراهتة والغضاء 
بين أبناء الشعب » ٠‏ أو لنفرض ان المطبوع كان علما أو أدبا فصدر 
الامر بالغاء الاجازة على اعشار انه خرج عن حدوده ٠‏ ومعلوم ان 
تعابير « آمور مخلة بأمن الدولة » « ومثيرة للكراهة » أو « تحاوز 
المدود » أو ما شابهها مطاطة حدا + ومحال التاویل فها » والمغالاة + 
واسع غابة السعة » وانه لمن الخير للمحتمع ان توجد هه فنية محایدة» 


د E‏ وت 


أواء 


DES کر‎ 


تکون فى موضع القاضی > للنظر فى الخصومات الكثيرة التى تقع بين 
الفرد » أو محموعة الافراد من جهة » وبين السلطات الادارية من 
جهه اخری ٠‏ 

وغنی عن القول ان هناك عشرات من القررات التی ,بصدرها 
رجال الادارة » والهسات الاداریه » والتى لها أعظم الاثر فی خخا 
المجتمع » ومع ذلك يقف الافراد حالها مكتوفى الايدى »> لا يحدون 
سبلا يطرقونه » ولا وسيلة یلجونها » للتعبير عما يحسونه من ظلم ٠‏ 
ولس أثقل على نفس المرء من الشعور بظلم لا يجد سببلا الى دفعه > 
والتظلم منه + وهكذا سقى الافراد مهددين » وحقوفهم العامه عير 
مصونة - على الوجه الا کمل - ما لم توجد مؤسسة تملك حق النظر 
فى القررات الادارية » وتفتح ابوابها لكل طارق » وتقبل الطعن من 
کل ذی علافة بريد الطعن فى القررات و الاوامر والتصرفات الادار به 
التى يتجاوز فها الوظفون اختصاصهم »> أو التی یخالفون فبها صراحة 
احکام القوانن وة التعلقة بالشژون العامة » او التی بخطئون هی 
تفسيرها ء أو حين بسوون استعمال السلطات القانونة الخولة الهم ٠‏ 
وانه لمن اللازم از ععلی للمتفلم الفرصة الكافة لسان ظلامته » وات 
مدعاه > بكافة الدترق المقبولة قضاء مع ملاحظة طبعة امثال هذه 
القضايا ٠‏ وانه لمن اللازم ايضا ان تر فع هذه القضايا الى هه محايدة 
( مکونة تکوینا يدها كل البعد عن الخضوع للسلطة التنفيديه ) 
يكون لقرراتها 2,3 الزاسة لارجاع الامر الى نصابه القانونی » هدا 
بالاضافة الى حتها فى الحكم فى التعويض المقتضى ٠‏ 

و طسعی ان یلافی تأسس مثل مه الهيئة « محكمة القضاء 
الاداری » معارضة شديدة من قبل بعض الافراد » -خاصه فى اندولی 


بت ۷9 بت 


الل لم تدرك بعد معنی الماة الدیمقر اطه الصححه » والتی برید أن 
سا فر يق صغير من سكانها ټمخ الحكم » و بحتمى وراء سلطان. 
الده له الدی ۷ بر ید ان کون له فود او حدو د ۰ 

على ان هناك فریقا من الکتاب یعارضون مخلصين تسس مثل 
هذه الهدئة عل اعتار انها ستژدی الىالتدخلفىشؤون السلطة التنضذيةء 
وهذا بلاضافه الى حافانه لنظرية تفریقالسلطات » فد يؤدىالىعرقلة سير 
الصالح العامة ٠‏ وقد يكون فى هذا الاعتراض بعض الوجاهة ولكن 
ضرورات الحاة العملية تقضى باشاء مثل هذه المؤسسة ٠‏ وبوسع 
اتشر ع ان تفادی تداخل السلطات » و حول دون عر فله سير المصالح 
الحكومية حين يسن قانون مجلس الدولة » خاصة وانه من التفق عليه 
ان لسن لحلس الدولة باعتباره « محكمة القضاء الاداری » الحق فى 
اللظر فى القررات الادارية الهمة التى تتطلب السرعة والحزم والتی 
تعرف بين علماء القانون « باعمال السادة » كالتدابير الخاصه بامن, 
الدو له الداخلی والخار.حی ۰. والسائل السناسة العلا < والامور 
احربة والعسکرية ٠‏ وانما تقتصر مهمة الحاکم الادارية على النظر 
5 القر رات الادار به الاعتاد به 1 وهی ای تعلق بحقوی الافر اد 
العامة وحر يانهم » و فة تمتعهم بها تمتعا فعلا ٠‏ 

هذا واذا لم يكن من اختبار أحد الامرین بد » فانه لمن الافضل 
للناس كثيرا ان بخضعوا الى نظام ادارى بطبىء السير ولكن يضمن 
فه العدل > ويتمتع الافراد فبه بكامل حر باتهم وحقوقهم الدستورية > 
لها وجود ٠‏ 

وقد خطت شققتنا الكبرى « مصر » فى هذا المضمار خطوة 


1 رت 


یس سس سس دی ی ی س سه وو سب نوی تست 


۹ 


۴ 1 


ii‏ بج سرج ai‏ اج وی سس ال کیرد هت ی ی 


هار که اذ تم قبها - بعد حقبة طويلة من التردد والبحث ‏ تشسریم 
فانون بانشاء مجلس الدولة(۱ اخیرا » وقد اننط به مهام « الافتاء » و 
« التقنين 3 بالاضافة الى « القضاء الاداری » وود نصت المادة الناسه من 
القانون الذ کور على انه يستمل على « محكمة القضاء الاداری » وقسم 
« التشریم » وقسم « الرأى » ۰۰ 

والدی يعلمنا فی هذا الصدد هو سک1 القضاء الادارى ال 
انط بها النظر فى النازعات التی تنشأ بين الوزارات > أو بين الصالح 
الختلفه » او بين نلك الوزارات والصالح و بان الهسات الافليسسة 
( المحلية ) والللدية » كما حعل لها ولاية القضاء كاملة فى الطعون 
الخاصه پانتخاب السات الحله و السلد به والنازعات الخاصه برواب 
وقاعد ومكافأة مو ظفى الدو له وستخدمها > وورتهم من بعدهم ۰ 

واهم من هدا وذاك هو اناطه النظر فی الطلات التى هدما 
الافراد بالغاء القررات الادارية النهائية بها ؟ وذلك عندما یکون سب 
الطعن عدم اختصاص الهيئة التی أصدرت تلك القررات الطعون بها ء 
أو لو جو د عب فی القیکل > أو لخالفه احکام القوانن والانظمه » , 
أو لتحقق الخطأ فى تطسقها أو تأويلها » أو اساءة استعمال السلطة(۲) 
و ود اعتبر فى حکم القررات الا دار به رفض أو امتناع السلطة الادارية 
عن اتخاذ فرار كان من الواجب علها اتخاذه ۰ 

وفر ارات م۸ ا افش ]: الاداری - وهی مت ۸ مکو نة من 
خسة من مستشاریمحلس الدولة - قطصة » أى ان قراراتها بالالغاء ححة 

' ٠ ١955 القانون النشور فى ۱۵ آب سنة‎ )١( 


(۲) آنظر نص الفقرة )١(‏ من الادة الثالثه من قانون مجلس 
الدوله الشار اليه آعلاه ٠‏ 


بت ۷ نت 


على الكافة وواجبة الاتاع » ولا یمکن الطعن بها الا بطریق اعادة 
النظر - من فل المحكمة ذاتها ‏ وذلك عند تحقق سمب من الانسابن 
اتصوص ملبها فی سرن الرافعات ملترقية ۰ 

هذا وقد اعطی رئيس مجلس الدولة سلطة فى ابقاف تتفذ أى 
قرار ادارى مطعون فبه ‏ قبل اصدار القرار من محكمة القضاء 
الاداری - وذلك اذا رای » بمحض ارادته » ان نتائج تنفيذ ذلك 


القر ار الاداری ود بنعسر تدار که ٠‏ 


و بمقار ه سسطه بان هده السلطات الو اسعه المنو حه لحلس 


الدولة الصری »> أو الاحری لمحكمة القضاء الاداری > وبين السلطات 
المنوحه لدیوان‌التدوین القانونی العرافی نحد الون‌شاسعا ٠‏ ویکفیان 
نظر الى نص الفقرة )٩(‏ من الادة الثالئة من فانون التدوین القانونی 
رقم ٩‏ لسنه ۱۹۳۳ التی حعلت من وظائف الدیوان « النظر فى صحة 
الاوامر والمقررات التى تصدر من الو ظفن ومحالس الادارة ۰ وه ناء 
على مراجعة من له علاقة بها وبان ما اذا كانت مطابقة لاحکام القواندن 
و الا نظمه وال لتعلیمات ام لا » ۰ 


فماهو الحكم الذی بيترتب على فرار الدیوان من ان القرار 
الادارى الفلانى مخالف للقانون ؟ لاشیء مطلقا وان السلطات الادارية 
لبست ملزمة فى اتباع رأى الديوان ٠‏ وهل لديوان التدوين ان يصدر 
رایه من دون موافقة وزير العدلة ؟ كلا لان المادة الخامسة من القانون 
الانف الذكر اشترطت عرض جميع الآراء التى بصدرها الديوان على 
وزير العدله وعند موافقته علبها - وعند موافقته فقط ب يصبح 
العمل يموجبها صحينحا ۰ 1 , 


عد هر بت 


42 


1 


رةه 


وهل ان وزیر العدللة ملزم - حبن اختلاف الدیوان الی اکثرية 
وأقلية ‏ بانباع رأى الاکثر ية ؟ كلا » بل باستطاعة الوزير ‏ وود حدن 
هذا مرارا غدريدة - ان یأخذ برأی الاقلة اللكونة من مدون واحد 
ویطرح رأى الاكثرية المكونة من ستة اعضاء مثلا جانا » هذا الى 
حقه بطلب اعادة النظر فى القرار ۰ 

ری ایخوژ لنا بعد هدا ف نقول ان نطمنا وفواسنا و مو سساتنا 
كاملة وان النقص فى رجالا » واننا لسنا بحاجه الى اصلاح الو ستله 
ادارى كنظامنا ؟ أفلسنا اذا بحاجة الى تكوين محكمة القضاء الادارى ؟ 
هذه أسثلة لا أظن ان احدا ممن ,يدرك معنى المكومة الصالحة » وممن 
يتعشق العدل » ویرید ان تسیر الامور فى بلاده سيرا حسنا » یتردد فى 
الاجابه عنها بالا بحاب ۰ 


ی 


(۲) 


السو ابى, القضائء” 


با بحث مقارن ‏ 


القضائية » او السوابق القانونة موضوعة هذا البحث ٠‏ 

بقصد بالسوابق القضائية : القمة التى بقررها النظام القضائى 
للقرارات القطعبة الصادرة من المحاكم ذات الاختصاص فما يغرض 
علمها من القضايا ؟ واثر تلك الاحكام فى الدعاوى المائلة التى تر فع 


و صارة أخرى هل بعتر القصاة أنفسهم ملزمين ‏ عند حدوث 
دعوى جديدة ‏ باتباع القرارات التى سبق ان افروها فى فضايا سابقه 
ممائلة للدعوی الديدة فى الوقائع الاساسىة » ومشابهة لها فى التكوين 
المادى ٩‏ 

وتسلك النظم القضائبه الفربه - والشرفه التى نسحت على منوال 
الغرب ‏ فى هذا الصدد آحد مسلكين مختلفن » اولهما ما سلكه 
نظام القضاء الانکلیزی ( وتابعة فى ذلك المتلکات البريطانية وقسم 


* لقن هذا البحث ی العدد الاول من محله القضاء لسنه 
٥‏ (أنظر ص ۲۷ ) 


بون ۳0 اوه 


١ 4» 


من الولابات فى الولابات التحدة الامريكة ) » وئاسهما ما سلكه . 


النظام القضائی الفرسی وشايعه فى ذلك أقطار القارة الاوربة الى 
حد كير ٠‏ 


السوابق القضائية فى القانون الانکلمزی : 

تمتاز الشريعة الانكليزية بخصائص عديدة تتميز بها عن جميع 
النظم القضائه القديمة منها والحديثة ؟ وقد تحت تلك الخصائص عن 
تطور تأریخی واجتماعی وعقلى للشعب الانکلزی ذاته » ولس من 
غرضنا الان استقصاء تلك الخصائص والمبزات جمعها فى هذه 
العجالة ٠‏ ولکن مما لاشك فيه ان من آهم تلك الخصائص وأكرها 
ازا أن الطور الفسريية الانكليزية هو ادها بسا « السوایق 
القصاشه الل وحرصها الشدید » بل اعتدادها به اشد الاعتداد ۰ فمن 
المعلوم ان القانون الانكليزى العمومى هو عبارة عن العرف العام الذى 
كان شائعا بين القائل الانكلو سکسوننة القديمة كما اقره القضاة فى 
فضايا عرضت على المحاكم فعلا ٠‏ وقد انسعت دائرة تلك الاحكام 
بانساع القضيا وتعددها » وصار لزاما على المتخاصمين ان يشيروا فى 
أدعائهم ودفوعهم الى قضايا معنة سابقة كانت المحاكم قد نظرت فها 
وأعلنت المادىء القانونية التى تخضم لها ٠‏ وهكذا صار من الواجب 
الرجوع الى القضايا السالفة لمعرفة حكم القانون » وبدلا من ان يشير 
المحامون والقضاة الى بنود القانون أو آراء الفقهاء ‏ كما يفعل الفر سسون 
مثلا ‏ صار الا تكلمز بدلون على القضايا السالفة التى اعلنت المحاكم فها 
رأيها من قىل بجلاء ٠‏ وهكذا صارت العناية بالقرارات كيرة » وصار 


من المحتم على رحال المسنك القانو نی تج تلك المقررات والعنابه بها 





Judicial Precedent )١( 


ا 


ونشی‌ها بصور: خاصة آولا > الى ان استقر آمر ش‌ها بصورة دفقة 
ومنظمة منذ سنة ۱۸۱۵ من قبل لنة شبه دسمية الفت لهذا الغرض ٠‏ 
ان مدأ السوابق القضائة هذا قد نما تدریحبا فى خلال قرون 
عديدة » هذا وان كانت آثاره قد ظهرت جلة منذ القرن الرابع عشر > 
حت نحد احد المحامين بخاطب القضاة قائلا : « أحسب انكم ستقررون 
فى هذه القضة بمثل ما كان يقرره اسلافکم من قبل »> وان لم تفعلوا 
ذلك فلا ادرى كيف يكون حكم القانون اذا » ؟ 

بل اننا نحد احد القضاة منذ القرون الوسطى كان شاعرا بما 
سول اله مسدأ السوابق فنراه بحذر اصحابه القضاة یدعوهم الى 
لزوم العناية فى اصدار الاحكام ؟ ذلك لان حكمهم هذا على حد 
قوله ‏ « ستعه القضاة فى القضايا اللاحقة فى الاجال التاللة >(“ + 

على ان هذا المدأ لم يتقرر بحلاء » ولم تستقر أصوله تمام 
الاستقرار » الا فى القرن التاسع عشر حين نحد القضاة یعلنون بصراحه 
نامة انهم ملزمون بالقرارات السابقة » وانهم لسوا احرارا فى 
استخلاص الاحكام القانونبة واستشاطها كما يرونه مناسا ومعقولا 
ما دامت نلك الاحكام القانونبه فد استقرت بقرارات سابقه جرى 
السير بمقتضاها فى المحاكم ٠‏ 

ویمکننا تلضص مدا السوابق القضائية فى القانون الانكليزرى 
على الوجه التالى2"2 : 


First Book of Jurisprudence أنظر ص (۲۲۳۲) من كتاب‎ )١( 
٠ لؤلفه الاستاذ (بولاك) ۳0110016 .۴ ارلطبعة السادسة‎ 


(۲) أنظر ص (۲۰۲) من كتاب الاستاذ (آلن ) ۸۵۱6 
المعنون : in the making”‏ 1,8۷ 


ست ۱۳۱۳ "تیه 


۰2 


۱- ان کل محكمة ملزمة بانباع قرارات كل الحاکم التى هی آعلی 
درحة منها وذلك بصورة عامة » وهذا لا یعنی لزوم اتناعها فى 
القرار الواحد موضوع الخلاف فقط ٠‏ 

۲ - ان كلا من محکمتی محلس اللوردات(") + ومحكمة الاستثناف 
ملز مة بقرارتها الخاصة ؟ ای انها تعتسر سابق احتهاداتها فانونا 
ملزما لها فى کل القضايا المائلة ٠‏ 

۳ ان قر ازایت الحا کم التمائله فى الدرحه حرية بالافتساس فى 
الحاکم » وهی جديرة بان بنظر اللها باعتبار كير ٠‏ 

£ سل أن الشىء المتزم فى فرارات الحاکم هو حكمة القرار 
desidendi‏ متا لا التفصلات العرضة الواردة فى القضايا 
انما السائل الجوهرية التى بنى عليها الحكم » وكانت السب 


فی صدوره ٠‏ 

قات آنا اكا لاعن محر القع ورود الزن هلين + 
ولكن القرارات القديمة قلما تتطق فى واقع ال حال على ظروف 
القضابا الحاضرة ٠‏ 

۰ - يمكن اقتباس السابقة القانوننة والاستشهاد بها من أى مصدر 
بمكن ان تعتمد عليه المحكمة ٠‏ وعلى كل حال فان سحل 





The Court of the House of the Lords 55‏ بعتسر محلس 
اللوردات محكمة استئناف عليا ( أى محكمة استئنافبة بالدرحة 
الثانية) ٠وحين‏ يجتمع مجلس اللوردات بصفته القضائيةيتكون من عدد 
محدود مناللوردا تالقضاة المعنيين لهذا الفرض ۰ هذا وان كانيحقلكل 
عضو من مجلس اللوردات - من الوجهة النظرية - ان يحضر أثناء 
انعقاد المحكمة ولکن العرف الدستوری يحظر علیهم ذلك ۰ 


_- ۲۳ 


4-0١‏ حة > ده سين ...سس عل ددا همه 5 9 هه د ع ممه ما دج ييه o‏ رت اسمس 


مقرارات لنة القرارات القانونية يتمتع بمنزلة ممتازة لا تدانه 
فبها مجاميع القرارات القديمة التى كان قد قام بنشرها أشخاص 
أو شر کات خاصه 01 


نقد مبدأ السوایق : 
ان مدا السوابق القضانه قد كان هدوا لنقدات شديدة من سل 
علماء القانون من اهل القارة الاوربة علىالاخص » ومن بعض الانکلیز 
أنفسهم ٠‏ ولعل أحدا لم يقس فى نقد ادا قسوة الفقبه الانکلیزی 
الشهير ( بنتام ) ٠‏ على ان الامر الذى لاشك فه الموم ان لهذا الداً 
سستانه كما له حسناته ٠‏ 


فاهم ما يؤاخذ عليه هو انه يجعل تطور القانون معتمدا على 
الصدف » أى على حدوث التقاضى فعلا ٠‏ ثم ان معرفة السابقة القضائية 
لبس بالامر الهين بالنظر الى استمرار ازدياد الدعاوی وتضخم تقاريرها 
زيادة مضطردة ٠‏ وكثيرا ما يجد القضاة انفسهم فى حرج شدید لس 
من البسير ان يجدوا منه مخرجا ٠‏ وشتان بين من يفتش بين مثات 
القضايا المتشورة فى الاف الصحائف لاستخراج الحكم القانونى > 
وبين من برجع الى المواد المعبنة المنصوص عليها فى متن القانون المنشور 
فى صفحات معدودات ٠‏ وعندى ان أهم انتقاد بوحه الى مدآ السوابق 
هو انه يقد القصاة بقبود فاسه أحمانا » وینمی ھم روح المحافظقة 
الشديدة » والمغالاة فى احترام اراء السلف وان كانت تلك الآراء 
خاطئة لا تنطبق على الحققة ولا تقررها قواعد المنطق ٠‏ وقضاة الانكليز 
باتباعهم فاعدة السوایق » بررون الدا الدی وال به بعض فقهاء 
الرومان والذى ينص على : ( ان الخطأ الشائع يكون القانون أحبانا ) 


"وناز ‘““Communis eiron facit‏ <« وهذا شسه بما بقوله بعض 


سم E‏ مج 


08 


الارن عن لاا .للا مشهور نين عن حون مهو _ + نولا 
بعخقی ا رای القاعدة من محافاة لقو اعد العدل 5 


ومهما يكن من امر فأن مدا السوابق حسنات لا يمكن نکرانها > 
فهو بوضح حکم القانون بحلاء مما برفم التموج فى فهم الاحكام 
القانونية » ویقضی على التردد الذى هو أضيسر ما يكون بحقوق 
الافراد ٠‏ ومندا السوابق يزيد فى ثقة الجمهور بالقضاة ویحصل 
لهم منزلة سامه ( وهذا جلى مما يتمتع به قضاة الانکلیز ) باعتبارهم 
ا لحارسين اقبقین ریات الناس ٠‏ ذلك لانه » على حد ما قال الاستاذ 
( برايس ) : « ان رجوع المحاكم الرفبعة فى البلاد عن قراراتها 
السابقة یوّدی الى زوال نقة الافراد باستقامة القانون ووحدته » ٠.‏ 


وفد دافع القاضى اللورد ( ونزلدیل" ۲ ) عن الطريققة 
الالكليزية بأبلغ يان حين قال : يتكون نظام القانون 
العمومى عندنا من تطسق تلك القواعد المستقاة من المادىء القانونة » 
والسوایق القضائية » على مجموع الظروف الادثة ولكى تحصل 
" على الانسحام » والاستقامة » والتقن » علمنا ان نطبق تلك القواعد على 
كل ما بستجد من القضایا - ما لم تكن تلك القواعد مناهضة للعقل 
تماما » ولا یمکن ان پبررها الوافم بحال من الاحوال - » ٠‏ 
وائمة مره أخرى كان لها الاثر الكبيز فى توجبه السماسة 
القضائىة - ان صح هذا التصیر - فى بلاد الانكليز > * واعنى بها افساح 
المحال أمام و كلاء ۶ الخصوم قباس من الا حکام السابقه » ومحاولة 
طببقها على الوقائع الحادئة » وهذا أدى بدوره الى تلمية روح الاسنقراء 
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التأريخى » والاستدلال المنطقى لا بين الو كلاء فحسب بل وبين القضاة 
اسهم 1 حتی انك لتحد عض القر ارات الهمه مسطرة فى عشرات 
الصفحات فى أسلوب علمى رصين » بل وصاغة فنبة مدعة » بحد فها 
التادب متعة » كما بحد فها دارس القانون فائدة » فلما تحد لها نظرا 
فى القرارات الصادرة من الحاکم التی تشع هذا الدا ٠‏ 


السوابق القضائية فى القانون الفر نسی : 

سلك القانون الانکلزی + كما تحلی مما ذکرناه غ ملكا 
الطر یق الدی نهحه » ذلك لان القانون الانکلبزی غير الدون لا تناسه 
الا الطر بقه لاستقر اه ٠‏ اما القانون الفر سی وقد جمع فی محامسع 
فانونة شملت مختلف فروعه ؟ كالقانون المدنى والقانون التحارى > 
والقانون العقابى » وغير ذلك من محاميع القوانين اناد به والو صفه ۰ 
فاذا ما رفعت فضية الى القضاء فلس على الحاكم الا ان يطبق نصوص 
القانون على الوقائع المعنة ٠‏ ولكن هذه النصوص قد تکون واضحة 
فلا بحد القاضى مشقة من تطسق احكامها » ولا يكون هنالك محال کبر 
لاختلاف الرای ٠‏ وقد تكون عامضة أحانا أو ناقصة الاداء ؟ فعندئذ 
النص » فطقه على الحادثة المعنة فى مثل هذه الحالة ٠‏ ولكن ما 
الحكم فى ما اذا فسرت احکام فانونبة معنة بوجه من الوحوه » وجرى 
تطسقها على واقعة أو وقائم معنة فهل للمحاکم ان ترجع عن ذلك 
الفهو م القد یم فتقر ر نقسمر| حد بدا عبر عاثه لسابق زا نا 4 للحواب 
على هدا السوّال بحدر بناان نفرق بين آمرین مختلفان تمام 
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الاختلاف ؟ المدأ النظری » والخالة الواقصة ٠‏ 


فمن الوجهة النظرية يكون اطواب بالايجاب ٠‏ اذ من حق 
المحاكم الفرنسة عامة » ومن حق محكمة النقض ذاتها ان ترجع > 
۳۹ شائت عن سابق تفسيرها لاحكام القانون ٠‏ بل ان من حق المحاكم 
ان تصدر حكمين مختلفن فى حادثتين متمائلتين فى الوفائع تمام 
التمائل » ومتشابهتين فى الظروف واللاسات کل التشابه ء ولکن 
الدا النظرى شىء والواقع العملى شىء اخر » اذ ان الحکمة وان كانت 
تملك حق سي القانون بالشکل الذی ترتضه + وبطمان الله 
و حدنها» ولکھا ف العادة لا ترجع نسنر عن سابق فرارانها ٠‏ ولو 
كان الحال على غير ذلك لما بقى للافراد ثقة من فرارات الحاک > ولا 
اطمان الناس الى مصائرهم أقل أطمئنان » و لصار التقاضى كالاشتراك 
فى المراهنات و ( أعمال الانصب ) ۰ أجل لقد حدث فى تأريخ محكمة 
النقض الفرنسسة ان رجعت عن بعض ارائها واتخذت » فى فضايا 
عديدة ۾ آراء غير ما کنت قد رأته فى قضايا ممائلة » ولكن ذلك لم 
يحدث الا نادرا بالنسه لالاف القضایا التى عرضت علها » والا بعد 
مرور مدة من الزمن على القرارات السابقه » والا بعد تطور اجتماعى 
واقتصادی وظهور عوامل جديدة رو اتخاذ الرای الدید ٠‏ 

ولقد كان لقرارات محكمة النقض اکر الاثر على الحاکم 
الاستثنافة والدائة لا بقل فى الواقع عن اثر قرارات محکمة مجلس 
اللوردات أو محكمة الاستناف الانكليزية على محاکم الدرجة الاولى ٠‏ 
والقول القديم بان القانون الانکلزی يعنى بالقضاء » ولا يعنى بالفقه 
بنما القانون الفرنسی يعنى بالفقه ولا يعنى بالقضاء فول لم سق له فى 
الواقع العملى الا أقل الاثر واضعفه ٠‏ فلئن بدا هذان النظامان القضائبان 
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من نقطتین مختلفتین فانهما فى سيرهما فى مضمار اماة اقتربا کل 
الاقتراب ؟ وبقی مع ذلك الخلاف بين القررات الانكلبزية والقررات 
لفرنسة فی الصيفة اکثر منه فى العا » فینما معد القررات 
الانکلیز بة مطو له ومعلله تعللا شاملا » بل وبنما تخد فر ارات عدیدة 
بتعدد الحكام الذين يكونون المحكمة ‏ ان كانت المحكمة مؤلفة من کثر 
من فاض واحد » والعبرة بعد ذلك: بحكمة القرار الذى نی عله 
القضاة أو أكثريتهم الرأى النهائى ‏ نجد ان قرارات المحاكم الفرنسة 
وعلى الاخص فرارات محكمة النقض قصيرة ومصاغة بلغة حاسمة(۱؟ ‏ 
ولا نجد الا فرارا واحدا فى القضة الواحدة مهما كان عدد القضاد 
الذين یو لفون المحكمة ٠‏ 

ونما نحد القضاة الانكليز بضعون القواعد العامة > ویناقشون 
الآراء المختلفة فى قراراتهم » نری القضاة الفرنسيين قد حظر عليهم 
بمقتصی الادة الخاسه من القانون الفرنسی تقریر المادىء القانونة 
العامة التى تطمتی فى القضايا التمائلة أثناء النظر فى قضبة معنة ؟ لانهم 
حریصون آشد الرص على التفریق بين سلطتى التشریم والقضاء > 
ولا يسلمون بوجود قانون هو من صنع القضاة » كما كان فى العادة 
بعبر عن القانون العمومى الانكليزى ٠‏ 


مدأ السموابق فى القانون العراقى : 
من المعلوم انشا ورتا تکو تا القصائى بصورة عامه عن العهد 





)۱ تسعى عحكيية النققن آو العببين رة م 
de ۰‏ 0ع ومما تعنبه کلمة ۷۲عععوع» القطم أو البتر أو 


د نقض » وقد اسف الیها احیانا کلسة « الابرام » وان مصطلم : 


« التمبيز » آقصر وأدق . 
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الشمانی » ومن العلوم ایضا ان الدولة العثماسة حنما ارادت ان تحدد 
نظمها و تحعلها على غرار النظم الغربه اتخذت فرسا فله لها وتوجهت 
شطرها > وافتسنت اكير من فواسها و نطمها وسادثها ه و کان وفاقا 
لطسعة الاشاء ان لا يعرف مدا السوابق القضائة فى القانون العثمانى 
بالشكل الذى عرفه القانون الانکلیزی ٠‏ 

وفى الحقبقة فقد رجعت محكمة التمسز العثمانبة عن بعض 


آرائها فى مناسبات خاصة > وفى قضایا معيئة ٠‏ ومع ذلك فقد كان 


لقرارات محكمة التمسز أكبر الاثر فى توجبه احكام القانون وتفسير 
ما غمض منها ٠‏ ولم ترجم محكمة التمبز العثمانة عن رأيها الا عندما 
بظهر لها بحلاء ان المفهوم القانونی السابق لا بنطق مع المفهوم الصحيح 
للقانون ٠‏ ولم بحدت هذا الا فى فترات معقوله من الزمن » والا بعد ان 
دعت الحاجة الماسة اله ٠‏ 

ان المحاكم العراقة » وعلى راسها محكمة التصبز > تعتبر نفسها 
حرة عير مقدة بانباع سابق فرارانها ٠‏ وهی بهذا تحذو ‏ من حمث 
المبدا - حذو محكية التمسز الفراسية + وحذو الحكمة الأمريكة 
لاتحادية العلا ٠‏ وهذا ادا » من حبت هو » صحبح ومقول ٠‏ وهو 
تحة منطقة لدا فصل السلطات » واستقلال القضاء ٠‏ وهو اذا 
نا اميل بخمه. ويةآة کات فاندته فى تطور القانون » وتقربه من 
مىادیء العدل لا يمكن نکرانها ٠‏ ولكن يحق لنا ان نقول ان الافراط 
فى استعماله ‏ هو کالافراط من كل ثىء ‏ قد ,يؤدى الى نقض 
ما قصد منه » وهذا يفوت الغرض الاساسی منه » ویحل هذا الداً 
الا نقمة حن ارید به أن یکون عمة + 

اننا بوصفنا دولة ناشئة احوج ما نحتاج البه الاستقرار ٠‏ واذ لم 
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بحصل هذا الاستقرار فلا يظمآن اللاس الى مصاترهم + وكف يان 
الناس على حقوفهم اذا كان الجكم القانونی الواحد يقرر ,شکلین 
واحد ؟ ان من اوحب الوجائب على المعشين بسؤون القانون من فضاة 
ومحامین وعيرهم ان سذلوا جهدا صادفا لافرار ا حكم القابون 
الواحد العام لكافة آفراد الشعب » وهذا الدا هو أول ما بحب ان 
فق فى كل مجتمع رشمد ۰ ان القضاة هم الذين يعثون. اخناة فی 
كلمات القانون المتة كما قال أحد فقهاء الغرب المحدثنين » فعليهم اذا 
نقع أكبر التعة فى تحقيق ثقة الناس بحكم القانون والاطمثنان اله ٠‏ 

ولکی نستطم الوسول إلى عق عذة نلدا .عفنا ان نی 
بقر ارات الحا کم عنابة خاصه > قحب العنايه بصاعتها ۸ لما تحب 
العناية تسحلها ونشرها » والافتاس منها » والبحث فها ٠‏ وعندی ان 
علنة الحاکم ب المدا الذی اقرته الدساتر الحديثة جمعاء - لا يتم على 
الوجه الاكمل الا بنشر فرارات الحاکم واخضاعها للنقد العلمی 
الدشق ۰ 


وان محلة القضاء لتخدم الاسرة القانونبة اکتر خدمة بنشرها 


مقررات الحاکم » وان خدمتها ستتضاعف اذا ما ضاعفت عنایتها بتلکم 
القررات » وأخذت بما أخذت به الامم الراقة من لزوم التعلمق على 
تلکم القررات »> والقارنة بنها وبين سابقانها ٠‏ 

وعسى ان نحد محله القضاء نفسها فادرة عل تحفمق هدا الامر 
الیل فتسدى بذلك خدمة جديدة حرى بها ان لا تتقاعس عن أدائها ٠‏ 
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وضع دستور لدولة من الدول او تعدیله » حادث خطير فى حاة 
الشعب » و یتطلب - أول ما يتطلب ‏ ظروفا موانبة » و نفهما دقيقا لحاجة 
الشع »> وأوضاعه العامة » وطبعة الزمن الذی يعس فه ٠‏ ويجب 
ان بصاغ بدقة تامة » ومرونة معقولة » بحيث بحسب فيه للتطور 
الزمنی حسابه لثلا بصسح ذلك الدستور جامدا کل اطمود ۰ 
والصوص القننة اکثر سلا الى الاستقرار » وهی فى الحقبقة تحد » 
فى أحان كثيرة » من النمو الطسعی الذی هو سنة الكائنات الحية 
اسب ۶ 


ولقد وضع القانون الاساسی العراقی » أول الامر » فى ظروف 
شاذة > فقد كانت قوى الاحتلال جائمة فى السلاد » و کانت الدو له 
النتدية هی وحدها صاحة السلطان الفعلى ٠‏ على ان ذکری الثورة 
المراقة كان حا » و کان من آول مطالب الثقفین من دعانها اقامة دو له 
مستقلة » وانشاء کان دستوری مكين ٠‏ غير ان القوی لم تكن متكافئة » 
ولهذا لم يكن القانون الاساسی العراقی الذی اقره الجلس التاسسی 


(*) نشر هذا القال فى العدد ۲۰۱ من محله القضاء لسنه 
۸ (أنظر ص ۵ ) ۰ 


۳ ات 





سنه ۱۹۲۵ الا (تسوية) بذلت الحهات الوطنبة - وخاصة العارضة" _ 
جهودا لا تنكر فى استخلاص بعض الحقوق وتشتها فى ذلك القانون 
الاسامی » وعلى الرغم من تلك الانتصارات الحزئية فقد بقی الطابم 
العام لقانوننا الاساسی هو « وضع تدابير ضيقة من شأنها تعزیز مر كز 
پر یطانبا العظمی فى العراق » على حد ما ورد فى مذ کرات أحد آعضا: 
نة الدستور البارزین من البریطانیین ٠‏ 

وعبئا حاولت بعض الحهات الوطنية اقناع السلطات البر بطانبة 
بالسیر فى هذا الامر السير الطسعی ؟ وذلك بوضم فانون اساسی للبلاد 
او لا ثم ابرام معاهدة التحالف مع الدولة النتدبة ثانا ٠‏ ولقد كان 
الر بطاسون جد منشهين الى احتمال عدم افرار الحلس التاسسی لعاهدة ' 
التحالف ولذلك اشترطوا على المجلس التأسسى ان سرم المعاهدة أولا 
نم يسير فى وضع القانون الاساسى بعد ذلك ٠‏ وكأن سلطات الانتداب 
كانت ترید ان تقول للوطنين ! ما لم تعقدوا معاهدة التحالف لن تنالوا 
دستور کم النشود » ولن تقام دولتكم العشدة ٠‏ وهكذا كان » فأصبح 
الدستور العرافی لدلك شحه من ننتائج العاهدة ( انظر الادة الثالثة 
من معاهدة سنة ۱۹۲١‏ ) > و کات تلك العاهدة سشحة من تانج صك 
الاتداب الذى فرضته عصه الامم على العراق فرضا بتوجبه الدول 
المنتصرة فى اطرب العالة الاولى ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فقد تصرم لث قرن أو يزيد على انشاء دولة 
العراق » وعلى تشريع قانونه الاساسى لم يصه خلال تلك الفترة الا 
تعدیل جوهرى واحد حدث سنه ۱۹٤۳‏ ۰ وقد جرى ذلك التعديل 
وظروف الحرب العالمية الثانية وما يواكبها من أوضاع خاصة قالمة > 
وذكرى حوادث عام ١94١‏ مسبطرة على أذهان المسؤولين > ولذا جاء 
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التعدیل - صما عدا بعض الاصلاحات اللغوبه والتدوینه وبعص 
امادیء التی سرت سير عمل المكومة ب اقصا من .وجوه عدیدة > 
ومستهدفا مسائل خاصه معينة لا يستطبع الباحث الحرد ان يقول انها 
جعلت اک الدستوری فى العراق اکثر ديمقراطية » أو انه يسر 
للافراد صانات جديدة »> وأعطى للشعس حریات أخخرى كان قد 
اغفلها أو أوجز ذکرها القانون الاسانی عند وضعه سنة ۱۹۲6 ٠‏ 
ومرة أخرى تضطر نا الظروف الوم » و تلزمنا الحوادث المفاجئة » 
والاحداث الحسام » التى تمر بعالشا العربی » الى تعدیل فانوتا 
الاسابی ٠‏ ولست آدری هل سيوفق الذین بیدهم زمام الامور فى 
تدارك او حه النقص | لعد بدة فی دستورتا > فعملو ا على اصلاحها 
وتمكين الشعب من حكم نفسه بنفسه » أو هل ستقتصر التعدیلات على 
ما تفرضه علبهم تلك الحوادث دون النظر الد الى متطلبات المستقبل > 
ودون النظر الى المدى الذى بلغه الشعي العرافی من بقظه وتحاوب ؟؟ 
ولقد شمرت باستعداد تام للاستجابة لطلب هيشة تحرير مجلة 
القضاء فى كتابة هذا المقال على عحل لأجمل فه أهم أوجه النقص فى 
قانوننا الاساسی راجيا ان يتنه اللها من بعنبهم الامر » كما أرجو ان 
يكون مفيدا فى معالجة هذا الموضوع الخطير معالحة موضوعة مجدية ٠‏ 
وقبل هذا أرى لزاما علي" ان أجبب على نوهم خاطىء شائع فى 
بعض البيئات وهو قول بعضهم : « ان العبرة ليست بالدساتير بل بطريقة 
تنشذها » أن مشيكلها الکبری فى العراق نے رای هوّلاء - الست 
فى نقص الدستور ء ولکنها فى عدم تطسقه على الوجه الصحح ۰۰۰ » 
ان هذا القول » على الرغم من وجاهته الظاهرة » لا يعبر فى 
الواقع الا عن نصف الحقبقة » وهو لا يعبر عن الحقبقة كاملة : ان 
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الدستور العرافی لم يطبق تطسقا حسنا » ما فى ذلك ریب » وان سوء 
التطسق اوجد شکوی مریرءء ما فى ذلك آدنی خت ایضا» ولکنه لو 
طبق آحسن تطبيق واکمله فسسقی مع ذلك محال واسع للتشکی > 
وستقی نوافذ للسوء بلحها الطقون ویحعلون الحريات العامة 
والصانات الفردية ثرا بعد عبن ٠‏ وعلى هذا فان الشکوی من سوء 
تطسق القانون الاسابی الالی »> بحب الا تصرفنا عن الدعوة احدية 
الى تعدیل احکامه »> لان محال السوء كامن فى تلك القواعد ذاتها ۰ 
وما دام هناك احتمال للأساءة فى التطسق فان هذا الاحتمال سبزداد 
كلما كان القانون الاساسی سبیء الصاغة » ناقص الصانات ۰ وفی 
مجتمع كمجتمعنا » وفی ظروف کظروفنا » یکون من الواجب الحتم 
على الفثة الواعبة تشدید الطلب لأصلاح تلك النصوص بالنظر الى 
الاحتمالات العديدة التکررة فى الاساءة ۰۰۰ 


وعلى كل حال فلسن فى مقدورنا » فى هذه العحاله » ان ستوعب 


جميع اوجه النقص العديدة ولذا ساکتفی لام يام تس ای 
يمكن ‏ تسيرا للبحث - جمعها تحت خمسة اصناف اساسية على 


الوجه التالى : 
١‏ نقائص تتعلق بالصاغة ومن التقنين وما بتصل بذلك من لغه 
ومسائل شكلىة ٠‏ 


۲ - نقائص تعلق بغموض بعض النصوص وصيرورة بعضها الآخر 
غير متناسب مع الوضع الراهن فى العراق ٠‏ 

۳ - عدم ضمان اطربات العامة ضمانا كافا ٠‏ 

٠ عدم النص على ضمان الحقوق الاجتماععة والاقتصادية‎ - >٤ 
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ه ‏ اختلال التوازن بين سلطات الدوله الثلات ۰ 

إن النقانص التعلقه بالصاغة ظاهرة الى الآن ‏ وان قضى على 
بعضها فى تعديل سنة ۱۹6۳ - فى أكثر من مادة واحدة * ويستطبع 
فارىء القانون الاساسی العرافى ان .يدرك ان كان مثقفا ‏ انه لم 
یوضع آول الامر باللغة العربة ٠‏ ان طابع الترجمة ظاهر فى أكثر 
من مادة واحدة من مواده ٠‏ وانه مسب شکلا من واج عديدة ؟ فضه 
تکرار » وفه تفصيل طزئات » وفسه کلمات بمعنی واحد ولکنها 
استعملت بلفظین أو اکثر ٠‏ فما هی « القوسة » الواردة فى الادة 
السادسة ؟ وهل هناك « امة عراقة » وقد استعمل هذا اللفظ كثيرا ؟ 
و کان الناسب استعمال لفظ الشمب العراقی وذلك للاختلاف الو اسم 
بين مدلول « الامة » و « الشعب » فى اللغة العربية فى حين بستعمل 
لهذا لفظ واحد فى بعض اللغات الاجنسة ٠‏ 

ولمل من ابرز أمثلة الفموض الادة الرابعة التى تکلمت غن 
العلم العراقى وحددت سب آبعاده دون ان تحدد سعته بوضوح وقد 
یکون عرضه ميلا وطوله مبلان ٠‏ لان الضابط الوحيد هو سة 
| بعاده و موفع لو انه لس غير ۰ 

اما النصوص التی لم تعد مناسبة فى الوقت الحاضر فكثيرة 
نحتزىء منها المادة السابعة والثلاثين الناصة على « وجوب تمشل الاقلمات 
السحه والهودیه » ٠‏ ان اللهود لم بعودوا اقلبه ترر النص خاصه 
بعد ان آیدت المحكمة العلا فى قرارها المؤرخ 19855191١‏ لزوم 
النظر الى النسبة العددية علد تحديد عدد نواب الافلسات > ثم ان 
المسبحبين فى العراق ‏ وهم عرب كمعظم سكان القطر ‏ لاشك انه 
مما سىء البهم التحدث عنهم بوصفهم اقلية ٠‏ ان هذه الشنشنة القديمة 
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التى كانت دولة الانتذاب تتخذ منها تكأة قد رت الوم » وقد اشت 
مسبحو اللاد العربة فى أكثر من مناسبة واحدة انهم جزء من الامة 
العرببة وآفرادهم بنصوص خاصة آمر ماس بکرامتهم ۰ ولعل من 
الطریف ان تعلم ان بعض أعضاء الحلس التأسسی ( كما تشير بذلك 
محاضر الحلس التاسسی ) قد تشهوا الى هذا الامر وعارضوه بشدة 
دون جدوی ٠‏ 


ووشق الصله بهذا الوضوع النص صراحه على تقسم اسلمبن 


الى سشين وحعفریان واشتراط تروط عناسة شان الفا آلشرغی 
( آنظر الادة ۷۷ من القانون الاساسی العرافی ) ٠‏ ان من اوجب 
واجاتنا لتحقق الاسحام الاجتماعی فى محتمعنا القضاء على دواعی 
الفرقة » والنظر الى الفقه الاسلامى » بجميع فروعه نظلرة » واحدة شامله 
دون تمسز بان المذهين بل بين الداهی جمیعا ٠‏ ان بقاء هده اللصوص 
وامثالها بصغتها الراهنة سبحول دون تمكين الشرع فى المستقبل من 
عثرة فى طریق وضع فانون موحد فى هذا الخصوص ٠‏ 

العرافی بنصوصه الراهنه واحسسه من الوضوح بحيث لا بحتاج الى 
برهان کر ٠‏ ولا تكاد مادة من مواد الباب الاول التعلقفه بحقوق 
الشعب الإ وود استحالت ای نص محرد لا بکاد بعنیی فی واقع ال حال 
شا فى حماية حقوق الشعب ۰ فالادة الخاسة التی تنص على ان 
الجنسية العراقة واحکامها بحددها القانون لم تحم العراقین ( حتی 
العراقمان الاصلان ) من اسقاط انستة العراقة عنهم وبالسحه جواز 
نفيهم الى خارج العراق خلافا لا جاء فى اخر الادة السابعة من القانون 
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لاساسی العراقى ٠‏ والادة السابعة ذاتها التى تبحث عن صانة الخرية 
الشخصية لم سق لها مدلول مهم مع السلطات الواسعة التى تملكها 
السلطات التتفذیه فى قوانين كثيرة ۵ وغاضسة أتاء اعلان الاحكام 
العرفية » وعلى الاخص بعد ان توسع فى مفهوم مرافبه الشرطة بحبث 
صار من حق وزير الداخله تحدید منطقه ضقه لا ستطیع الفرد 
الحکوم عله بالراقة الخروح عن نطافها ٠‏ والادة العاشرة التی تنص 
على ان للعرافن حرية ابداء الرای واللشمر والاحتماع وتأليف 
الحمسات والانضمام اللها ضمن حدود القانون غير ضامنة للحریات 
الاساسسة العامة ٠‏ وخاصه بعد صدور القوانن الخاصه بالطوعات 
واحمصات والاجتماعات ٠‏ ان التنظم احزبی والنقابى معدوم انعداما 
كاملا فى العراق منذ امد بعد » وحرية الصحافة بحكم المعدومة بعد 
الغاء الصحافة المزبة » وبعد أعطاء سلطات واسعة لوزير الداخلمة فى 
الغلق والتعطل ٠‏ وعلى العموم فلابد من صاغة هذه المواد صاغة 
جديدة تحقق للشعب حقوفه تحقيقا فعليا » وتمكنه من ممارسة تلك 
الحقوق بصورة فعالة ٠‏ ان الاكتفاء تعابير عامة مرنه غامضة لا نغنى 
عنه فى واقع الخال فتلا ٠‏ 


اما عدم النص على الحقوق الاجتماعة والافتصادية فلعل مرجعه 
الاساسى ان الدستور العرافی وضع فى اعقاب الحرب العالة الاولى > 
ولم تكن النزعة الاشتراكبة قد وضحت فى العالم بحلاء الا بعد ارب 
العالية الثانبة + ونقص القانون الاساسی العراقى فى هذا الشأن بتحل 
بصورة ظاهرة بمقارنة القانون الاسامی العرافی بدستور المحمهورية 
الرابعة الفرنسى وبالدستور الهندى وبالدستور السوری لسنة ۱4۵۰ 
وكذلك بدستور الثورة المصرى الذى اشر سنة ٠ ١485‏ ولابد من 
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انس عل حماية الامر2 والراء واآشا وحماية اتقو خة وحم ایة 
الصابین باضرار الحروب ورفم مستوی الافراد الاجتماعی والاقتصادی 
وضمان العداله الاجتماعة قما هم 5 

على ان النقص الاسامى فى القانون الاساسی العراقى یکمن فى 
عدم تبوازن السلطات الثلانه الاساسة فی الدوله ؛ واعنی بها السلطه 
التنفذية والتشريصة والقضائة ٠‏ ولن تتانی لدولة حاة دیمقراطة 
رتسة الا حين يكون هناك توازن بين هذه السلطات بحمث لا تستحوذ 
واحدة على غيرها ۰ والقانون الاساسی العراقی قائم على اساس اعطاء 
سلطات كيرة للسلطة التتغذبة وحرمان السلطتن الاخرین من كثير 
مما بتمتم به مشلاتها فى اللاد الديمقراطة » ویکفینا فى هذا الصدد 
ذکر سض الامثلة ٠‏ 

فالسلطة التتفذية تملك حل الحلس حتی ثانی يوم تمام انتخابه 
دون ضابط فى هذا الصدد » وهی تملك التأجل والفض وحل المرلان 
وهی فوق ذلك نملك التشریع أئناء عطلة الحلس أو حله ( أنظر الفقرة 
م من المادة 55 ٠.)‏ 

ان هذه الفقرة مكنت الحكومات المتعاقة من تشريع مراسيم 
حاءت بأحكام على غابه من الخطورة وحددت حريات الافراد الى 
اقصی الحدود » وبقى بعضها نافذا فترة طويلة من الزمن دون ان يقر 
المحلس تلك التشر يعات ٠‏ وقد فسرت هذه الفقرة تفسيرا واسعا بحث 
صارت مهمة الحكومة ( السلطة التنغذیه ) فاصرة على محرد عرض 
تلك المراسيم على السلطة التشريعبة بممارسة أعمالها ٠‏ ان هذه الفقرة 
يحب ان تصاغ صاغة جديدة تحد من کشة استعمالها على الوجه الذى 
اسرف كثير من الحكومات فى استعماله بحث لم يبق للمشمرع 


مت | سم 


کیت جک ةرشبب E‏ ی ی سس ی ةد ی سس 


4 


الشأن الذی يجب ان یکون له فى أى نظام برلانی سليم فى ظل حکم 
دیمقراطی صحبح + 

كذلك صارت السلطة التتفذية تمارس سلطات واسعة تشل 
کان السلطتین الاخريين التشريعة والقضائة باعلان الاحکام العرفة 
التی یکتفی بالقول انها فد اعلنت بصورة (موفتة) وقد بستمر هذا 
التوقت أشهرا أو سنوات ۰ ان النص التعلق باعلان الاحکام العرفة 
یحتاج الى سبك جدید وتحدید واضح لرامه بح لا بستعمل وسلة 
لكبح حریات الافراد » وشل السلطتين الاخريين شللا جزشا أو کلا ٠‏ 
ولا شك أن وجود احد جلى الامة وجمبع اعضاله مضنين .كل 
للسلطه التشر بعه و انتقاص من سادة الامه ٠‏ وقد ان الاوان لان بعاد 
اللظر فى تکوین مجلس الاعبان (ان كانت هناك ضرورة لقائه)بحت 
تصبح اکثریته على الاقل منتخة ٠‏ ان مجلس الاعان ارید به (کما هو 
ظاهر من دراسة مذكرات ذوى الشسأن اثناء وضع القانون الاساسى ) 
ان يكون «مجلس الملك» فى المسروع البریطانی ٠‏ وهو اليوم جزء 
اساسی من السلطة التشيربعنة ولايد - اذا اردنا حقا ان سایر التطور 
الزمنى ‏ ان سحث عن طربقه جديدة فى اختار اعضاء هذا الحلس 
بصورة تمكن الانتفاع من بعض الکفاءات » وبعض الشخصات فى 
هذه الندوة العلا ٠‏ ان النص الالى بشان من ,يصلح لعضوية مجلس 
الاعان نص أفل ما يقال فه انه غامض بحت لا يحول حتى بين 
الشخص الامى وبلوغ هذا المقام الر قبع ٠‏ حتى لقد استحالت «العشه» 
فى نظر بعض المراقبین الى مرتب تقاعدی اضافى > ومنحة لا بطالب 
الفرد بوجسة عنها غير الصمت الدائم واكمال النصاب القانونی ٠‏ 


ان السلطه القضائه لم تشمتع بالاستقلالالتام عن السلطة‌التنضذية ' 
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بحیث یصح القول بوجود سلطة قضائية سا بستکم انس الیها فی 
الخصومات التی تقع بنهم » أو الخصومات التی تقع بين الافراد من جهة 
وبين الدولة ذاتها فى الشوّون الاعتادية أو الشؤون التعلقة بحانهم 
العامة ٠‏ ثم ان فقدان هه عليا للقضاء الاداری ( مجلس الدولة ) نقص 
جوهری برجو كثير من المخلصين ان تتبه البه اطهات العنة عند اعادة 
النظر فى القانون الاساسى العرافی ٠‏ كما ان التوسع فى الحاکم 
والحالس الخاصة شل للسلطة القضائة وانتقاص من سلطانها ٠‏ 
ولقد كانت الحاجة لابحاد محكمة علا مستقلة دائمة مكونة من 
رجال القانون الممتازين بیت نهم الشخصه » ممن بتمتعون بصانات 
كافة سکم من ممارسة مهامهم ممارسة جدية بصورة لا بخشون 
معها تأئرا من أى جهة كانت ت قائمة فى ظل الدستور اخالی » وقد 
أصحت هذه الحاجة البوم أكثر لزوما ما دمنا مقلن على انشاء دولة 
اتحادية ٠‏ والدول الاتحادية تمتاز » أول ما تمتاز » بمحكمة علا 
نملك سلطات واسعة تصان بها حقوق الافراد » وتكون حكما فى 
المنازعات بين دول الاتحاد وبين السلطات المختلفة فى الدولة ذاتها ٠‏ 


هذه يعطى آوجه اللقص فى فانوننا الاساسی أردنا بها التمثيل ولم 
نرد الحصر » وهی نقائص جوهرية حري ان ينظر البها المخلصون 
عناية » وان يعمل لها ار یصون على ابحاد الم یرای سيم 
بحد واطر اد ٠‏ 

ومن اللاحظ ان القانون الاسانی العرافی قد تفادی استعمال 
لفظ ( الدیمقراطه ) على الرغم من ورودها فى صلغة صفه السعه عند اشاء 
ذه اد ی ار ی رتسا بل ای چ ر 
كان العاهل المنشىء قد القاها قبل التتویج وبعده » وعلى الرغم من ورود 
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حواها فى صك الانتداب الذی انثقت عنه العاهدة العراقية الر یطاننة 
الاولى التى كان الدستور من متطلات احد وده + 

ولست أدعو الوم الى اقحام هذا اللفظ اقحاما فى بعض مواد 
الدستتود که تك ؟ ولسکتی أطقد أن شه كلخ دیتوفراظی, ف 
العراق ‏ على الرغم مما فى الديمقراطة من عيوب - هو السببل الامثل 
لايحاد استقرار سساسی صحمح » وتعاون بين الحا كم والمحكوم وثبق ٠‏ 
وهو الطریق الذى ينحنا من كير من الاخطار التى تحبق بنا ٠‏ 
ولست الديمقراطة كلمة سحرية تحدث مفعولها بمحرد النطق بها > 
أو تراسم ألفاظها ٠‏ انها معنی" یقوم - أول ما يقوم ‏ على التسليم بحق 
الشعب بحكم نفسه بنفسه » وتمكينه بكل وسسلة مجدية من التعبير عن 
ذاته تعيرا صادقا لا اكراه فه ولا تزوير ٠‏ وانها موق ذلك > تربه 
واعداد بكل ما فى التربة والاعداد من معانى ٠‏ 

ان من متطلسات الحكم الديمقراطى ان بصبح رئيس الدولة 
الاعلى رمزا للامة »> ومظهرا لسسادتها » وهو حين یضعه الدستور فوق 
القانون » ير يده ان يسود ولا بحکم . وان يكون للشعب بمحموعه 
وعل اختلاف آراء لا طرفا فى الخصومات التی لابد ان تشتحر بين 
أحزابه وهتانه ٠‏ 

وهو يتطلب ان يكون القضاء سلطة مستقلة علما قائمة بذاتها 
غرضها الاول نطق القانون بين الناس واشاعة الطمادينة بين آفراد 
المجتمع جمبعا » وان لا يكون لاحد سلطان على القضاة » وان بصانوا 
من كل ما يؤر على استقلالهم أو بحط من منازلهم كالعزل والنقل 
والاحالة على التقاعد الا فى حدود تصوص انونه فاطعه یناط تطسقها 
بهئة مستقلة منثقة من القضاة أنفسهم ٠‏ 


ت 6٩‏ اس 


والد یمقر اطه فوق ذلكث م ول ذلك » تتطلب ان بصح 
الحكام ( السلطة الاجرائة ) اداة لتنفذ القانون » و خدمة الامة التی 
لها » ولها وحدها » السادة > وهم اجراوّها الذین بشغلون مراکزهم 
سابة عنها » ویعملون باسمها » وبحسون لرضاها كل حساب ٠‏ 
فاذا تحقق هذا وفمين با ان نحد فى سسل تحققه - لن 
پردد الناس » کما کان افو العلاء المعرى سل سف والف عام ,بردد : 
مل القام فكم اعاشر امة آمرت مغر صلاحها آمراژها 
ظلموا الرعة و استاحوا کدها و عده ۱ مصا-مها وعم احر او ها 


YF مت‎ 


لتكت ا لل e‏ ا ی raa n. aang ggg‏ تس 


(2) 


١ ۰‏ 4 
امتبازات المللك ف الہ ستو ۔ الم بطأی ۳ 
ا 

تمتع الملك » فى الدستور البریطانی غير الکتوب » بامتيازات 
عديدة تطورت تطورا مستمرا » واستحالت بفعل الزمن والاحداث الى 
ما يتلائم مع الحاة الدستورية الصحيحة » والنظام الديموفراطى 
الدصق ٠‏ 

ولقد كانت اتكلترة جد محدودة اذ وفقت لتحديد الامشازات 
وتحویرها وتطوير مفاهیمها بحبث صارت منسجمة كل الانسجام مع 
واقع الحاة العصرية ٠‏ وقد حدق دلت کله - ال حد. بند. - فى ظل 
نظام تطورى يسير سيرا ودا ومطردا > ولم يكن للئورة الا آثر 
ضثل فى مقدار ما أصاب الحتمع البريطانى من تقدم فى هذه الناحیةه 
وكما وفق الانکلز للقضاء على الاقطاع » وما واكبه من نظم القرون 
الوسعلی » ثم القضاء بعد ذلك على مدا التسبب الاقتصادی الذى كان 
بترك الحال للتشسث الفردى - وتعسفه احبانا - فسبحا » وتمکنت من 
| بحاد نظام اشتراکی رشد فى بلادها بحقق ككثيرا من مادیء العداله 
الاجتماعة » ويؤمن الفرد الاعتبادی - الى حد بعد _ضد الشیخوخه 
و الماهة والعطالة والفقر » فأنها من الناحة الساسة أيضا قد وفقت الى 

(*) خلاصة الحاضرة التی كانت قد القبت فى الوسم الثقافی 


لنادی المعت العربی لسنه ۱۹۵۱ > وقد نشرت فى العدد التاسم من 
محلة البعت العر نی ص (۷) ° 


ص 6۳ منت 


حد بعبد » فى تحویل الملكية الستدة الطلقة الى ملكىة دستوربه 
دبمقراطه لا محال للاستداد الفردى » والنزوات الشخصه مها ٠‏ 

على ان تح خطوات ذلك التطور التدر بحی شتا التوغعل 
فى دراسة تار مضه وفانونة وسناسة من العسير حدا ادراك احكام 
فواعد الدستور الريطانى الحديث سواها ٠‏ 

وكيرا ما رشع الشسساط ون الى الدستور الر بطانی فى ابا 
ادرا کهم كنه تلك القواعد ومرامسها » وما واکنها من احداث وملايسات 
قتس بعض « اللکات الحدئة » مصطلحات وقواعد الدستور 
البريطانى اقتاسا سطحا ٠‏ ولعل آوسم مجالات الخطأ واخطرها 
هى اتخاذ امتبازات الملك أو التاج البریطانی أساسا لامتماز الملوك فى 
تلك الملاد من دون تفریق بين « الق القانونى النظرى المحرد » 
و « العرف الدستورى ای الفعال » اذ ان كثيرا من امسازات التاج 
العترف بها من الناحة الشكلية والقانوننة قد أصحت بعرف فقهاء 
الدستور البريطانى انفسهم بحكم العدم » واستحالت الى مجرد صخ 
نظرية » واعتارات تاريخبة لا قبمة لها البتة فى واقع المياة السياسية 
العمله ۰ وقد اشار الاستاذ « آیرو الی یږ « فی کتابه عن الدسنور 
الریطانی ا هذا المعنى نبا فال « اما صلات الو ز راء باللاث 6 
وبر سهم وبعضهم بعض »> وبالبرلان » وبأحزابهم لا يقررها القانون 
مطلقا » و انما مر رها العرف 6 فالقانون كی ان بعان املك وزراءه 
وبقلهم » ویدعو البرلان الى الانعقاد » ویفضه وويؤجله » أو بحلف 
ولکنکم اذا دو نتم هدا القانون و جعلتم مله دستورا . کب حدن 


لب 55 سه 


مرارا لي عده دول ب فانکم تصورون الدستور الر يطانى تصو بر | 
خاطثا ومخالفا لما هو عليه فى الواقع » وهذا التناقض هو سبب اكثر 
المتاعب فى غير الدولة البريطانية » ٠‏ 

وقل الاسهاب فى شرح أمشازات الملك بحدر بنا ان شير > فى 
هذا الصدد » الى تمسز الانکلیز بين مصطلحين هما « الملك » و « التاج » 
اذ لكل من الملك والتاح حقوق مستقلة تمارس بطر يقة معبنة ٠‏ فاملك 
شخص طمسعى يمتلك عددا من الحقوق والسلطات بعضها شجة 
لا متمازانه اللكة » وكثيرا منها منحتها أياء فوانين مشرعه » ومحموع 
نلك السلطات والامتمازات حنما ينظر البها جمله » تسمی « التاج » ۰ 
وبصارة اخری ففی التاج تتشخص الدولة ؟ وذلك لان القانون العمومی 
الانکلیزی لا بعترف بالشخصةة العنوية للدولة » وستصض عن ذلك 
بمصطلح « التاج » وهو بهذا » على نقيض القانون الرومانی الدی 
ورت نظر يانه معصم الدول الاخرى » والدى ,بعر الدو له شخصه 
معنوية مستقلة عن الافراد وعن رئسها الاعلى ٠‏ وللملك كشخض 
حق الملكة الخاصة » ويتكلم الانكليز عن الملك حنما ولون مثلا 
ان السلطة التسريصة “تكوق من اللك والرلان » ول‌کن الوزراء 
وموظفى الدوله هم خدام » التاج » وممئلوه ٠‏ 

وهكذا فقد عرف الاستاذ « داسبى » الامتازات الملكمة « بانها من 
الناحه التاريخية > والوافع الفعلى » لست على ما بظهر الا ما سقى من 
سلطات‌ارادية أو مطلقة ترکت‌قانونا فی‌ای وقت من الاوقات بيد التاحء 
ولكن تلك السلطة الطلقة » والواسعة من الناحة النظر بة > لايستطيع 
اللك استعمالها » حسما أستقر عله العرف الدستوری » وهی ہے کو 
من الحالات قد استحالت الى وسائل فعالة سد الوزراء ومحلس الوزراء 


ب 28 مه 


لتحقيق اغراض عامة » وهی بذلك أبعد ما تکون الوم - كما تمدو 
لاول وهله للناظر نظرة سطحبة - عن الاستداد النام وعدم السوّلية»ه 

فالتطور التارشخی الستمر » وباصطناع الحبلة الشرعبة » وبالر کون 
الى الصطلحات القانوننه الدفقة ونطوير مفاهمها » وبمحاولة ابحاد 
التناستق بين القواعد الطلقة الصارمة » والحاة العصرية الهذبة الرنة » 
استطاع الجتمع البریطانی ان بحقق آهدافه الاساسة فی‌القضاء على 
الاستداد » والحق الالهی الذی كان ملوك اوربا يزعمونه لانفسهم » 
واشاد البربطانبون بذلك فواعد النظام الدیموفراطی ار ء واللکة 
الدستوربه فى بلادهم ٠‏ 


على انه من الاح النظرية لم تزل الحكومة البريطاننة هی 
« حکومة جلالة اللك » الذی له اختار رها » وتصین وزرائها » وله 
الحق فى اقالتها ٠‏ وان جمم موظفی الدولة هم خدامه الذين يأتمرون 
قزم 6 سای 1 بمراكزهم ما داموا حائز ين على رضصاه > واه 
القائد الاعلى للقوات الحارية » والاسطول الریطانی أسطوله »> والقوة 
الحوية الملكة فوته » وهو ینوع العدل » العصوم عن الخطأ » وان 
القضاة نو آبه بحکمون بأسمه » ویطقون العدل بان الرعنه بمشته > 
وهو حامی الكنبسة » ورئيسها الاعلی ٠‏ نم انه » من الناحه القانو نه 
الصرفة » الالك الوحد لعموم أرض الملكة » وهو الذى یمنح 
الات ارت ۽ وأوسية الفخر » ويعين السفراء ويقبلهم » ویعلن 
ارب > أو يعقد الصلح » وتضرب النقود بأسمه ٠‏ 

ولكن کون الحكومة حكومة جلالة الملك لا يعنى ان اللك 
بحکم مباشرة ؟ اذ من القرر فى الدستور اسربطانی ان الملك « يسود 


د 0 2 اد 


١‏ 25-4 هيدا - رح 


TOBIN San, < SRE o وس = سوحه 7س اس‎ 


ولا یحکم » وانه لا يستطبع ان سل مثفردا ء ولاید ان یقترن آی 
عمال :مرخ اعماله بأمضاء احد وزرائه ٠‏ وقد ابتدع الانکلیز باستعمال 
, الحلة الشبرعية » مفاهيم جديدة ٠‏ لعصمة الملك »> وفسسروا قاعدة 
الملك لا بخطىء » والتى كانت بالنظر لاحكام القانون العمومى لا على 
اکثر من کون المكومة لا تسال عن الاضرار التى بحدئها الموظفون 
أثناء ممارستهم واجاتهم الرسمية » وتحاوزهم حدود سلطانهم » وانما 
بسألون شخصا عنها » لان اللك لم .يطلب الهم فى خدمته ان يعملوا 
الخطأ ؟ ان هذا المدأ الذى قد صار فما بعد من مادىء القانون 
الدستورى الاساسة » اقترن بسدأ آخر يرافقه » ویعتبر اشحة حتمية 
له » وهو ؟ حت ان الملك اسان تتردد أعماله بين الخطا والصواب > 
ولانه اذا عمل شيئًا فقد بقع فى الخطأ » وحيث انه لا يخطىء » فبجب 
للحلولة بنه وبين الخطأ » ان لا يعمل شيا ٠‏ 

وكما أن الحكومة » أى الوزارة التی فى الحكم » حكومته 
فان العارضه نظر ا للعرف الدستوری معارضته » ولانه على حد ما فال 
أحد كتاب العصر « لس نصير المعارضة الملكة تصبرا تافها لان‌جلالته 
يحتاج الى معارضة قدر احتاجه الى حكومة » ٠‏ ومعنی هذا القول ان 
على الملك الدستورى ان برعی المعارضة بقدر ما يرعى الحكومة 
القائمة » ولسس له ان یتعصب + أو یتحزب الى جهة دون اخری > أو 
أن یظهر مبلا ساسبا الى حزب دون آخر » وعلی ذلك فليس له ان 
يملى ساسه معنه بالذات » وكل ما له النصح والتحذیر » ولکن 
لبس له ان يعمل شيا مباشرة وبصورة مستقله ٠‏ 

وقد كان من امتازات اللك ان بختار شخص رسی الوزراء > 
ولكن العرف الدستوری يوجب عليه اليوم ان يختار رئيس الوزداء 


بت 217 ت 


من آحد الجلسین » العموم أو اللوردات - بل علبه ان يستدعى رس 
الخزب الذی كان معارضا وفاز بالا کثر بة نشحه الاتخاب بالذات ۰ 
ویذهب بعض الباحثين فى الدستور البريطانى بان رئيس الوزراء 
بحب ان یسکون من مجلس العموم » لا من سد بشي اللوردات 
و ستشهدون على ذلك بما فعله اللك جورج الخامس حنما استدعی 
الستر « بولدوین » ولم بستدع اللورد « کیرزن » بعد استقالة 
« مستر لو » سنه ٠ )۱٩۲۲(‏ 


اما اقالة الوزارة التمتعة باكترية برلانية فلم بستعمل منذ سنة 
(۱۷۸۳) > وان يكن اللك وليم الرابم سنة (۱۸۳۵) قد استعمل ضغطا 
شخصا مما سب استقالة رس وزرائه » وکان بذلك موضم نقد 
شديد ٠‏ ود حاولت الملكة فکتوربا مرة ان ترکن الى 
هذا الحق الذى لم بحرو ملك على استعماله لمخالفته للروح 
الديموفراطية التى نمت وترعرعت ندريجيا خلال القرنين الشامن 
عشر والتاسع عشر فى بريطانبا » ولكن مستشاريها والمقربين البها 
حذروها مضة ذلك العمل ۰ وقد اأص مستقرا بأن أقالة الوزارة 
التمتعة بأكثرية برلانية تعریض للملك فى الانهماك بمسائل سياسية 
تبرر آنتقاده من فریق من الناس على أقل تقدير » ومرکزه یفرض 
عليه ان یکون فوق الشبهات ٠‏ واصسح من واجب اللك الدستوری 
على حد ما فال الام بر البرت زوج الملكة فکتوریا : « ان ساعد 
بصراحة » وشرف > وبکل فوته أى وزارة مهما كان نوعها ء ما 
دامت تملك الاكثرية وتحکم بحاد لصلحة القطر » ۰ ثم « ان اللك 
الفی بقل الوزارة » عل حص نما قال الس اسکوبت: ات رؤب 
الوزادات - « أو یستعمل الضغط فبجبرها على الاستقالة » يجب 


سم i‏ ست 


اعتاره حليفا للحزب العارض وبهدا الاعتار يصح معرضا للهحوم » ۰ 
القجوم ۸ + 

آما حق التاج فى التدخل بشؤون الوظفین وعزلهم فقد انتهی 
آمده واصحت القوانين الشرعة هی التی تنم حقوق الموظفين 
وواجاتهم » و انوا من قبل يعتبرون مفصو لین بوفاة اللك ولابد لهم 
للاستمرار فى وظالفهم ان بعنوا محددا من اللك الخديد ٠‏ ولکن فاونا 
فى مطلع هذا اتمرن جعل مراکز الوظفین ابته وغير مرتبطة بحاة 
املك او موته ۰ 


آما علاقة اللك بالسلطة القضائشة فهی علاقة آدبة لسن الا ٠‏ 


و ۳ 

وفى الواقع فان القضاء الانکلبزی مستقل كل الاستقلال عن السلطتن 
التشر یه والتتفذية » بل انه مستقل عن اللك ذاته الذی بحکم 
القضاة باسمه وامابة عنه ٠‏ وعلى الرغم من ان الحا کم لا تملت عقاضاة 
الملك او مساءلته مدنا او جزاشا » وذلك تطسقا للمدا الافطاعی 
القد یم الدی لا بحز ان بحا کم اللورد بمحکمته »> ومن شل فضاثه » 
ومع ذلك فان الدستور البريطانى لا بحعل اللك فوق القانون ومداً 
« حکم القانون » یعنی فيما یعنی أن القانون يسرى على الجمبع » وذلك 
لان القانون أعل هرات یمل‌که الملك ؟ لانه وجسم رعایاه يحكمون 
بانقانون » واذا لم يكن فانون فلا ملك ولا ورائه » ۰ 

ومن فواعد القانون العمومی المستقرة ان لس للملك » وعلى 
الر غم من کونه ضوع العدل الذی تسيل العدالة من ضميره » ان 
يجلس للنظر فى قضايا الافراد » وعلمه ان شط ذلك برجال مخلصين 
مختصان ٠‏ 


54 -ه 





0 د تياسبو کت I n‏ 


وعل الرعم من اعتار الملك الرس الاعل للكنسة 
« الاتكلكانة » فانه من المسلم به » ان عليه على حد ما نص عليه فى 
یمین الت يجح « ان يحفط القوانين الالهسه والايمان الصحبح بالعقدة 
ارو ستاشه العد له والمقررة بالقانون » وان يحتفظ باستقرار اة 
انکلترة » وما تقوم عله من عقيدة و نظام حکم حسما آقرته القوانين » ٠‏ 

ومن امتازات اللك انه جزء متم للسلطة التشريعبة » وان أى 
قانون لا يشر افذا الا بعد تصدیقه » ولکن صار مقررا منذ عهد 
وان السلطة التشريصة ذات السلطة الققة البوم هو مجلس العمومه 

ومنذ تشريع قانون سنة ۱۹۱۱ فقد مجلس اللوردات كيرا من 
سلطاته التشر بصة » واستقرت تلك السلطات بد ممثلى الامه ۰ 

و النظر بة الدستورية الربطانسة وان کات تعترف بحق الملكفى حل 
البرلان » ولکن العرف الدستوری قد استقر على ان الملك لا يملك 
حل البرلان الا بناء على مشورة رئس وزرائه » وانه لا يملك عملا 
رفض طلب ال اذا تقدم به رئيس الوزراء على دأی بعض الباحثين 
فى الدستور البریطانی ٠‏ 

وحتی منح ألقاب الشرف التی هى من امتبازات اللك الخاصة > 
فأنه بستعملها بناء عل توصةوزرائه » ولقد صارهذا الامتباز وسبلة فغالة 
فى مجلس اللوردات ٠‏ اذ يقرر العرف الدستوری البریطانی بانه من 
واجب اللك ان يمنح ألقاب الشرف للاشخاص الذین یسمهم 


رس الو زر اء با لعدد الکافی لنتغلى على ای اکرب معار ضه سساسة 


ل 64 سه 
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المحكومة فى الحلس الاعلی ٠‏ وبهذا التقليد ضمنت حكومات العمال > 
وبعض حکومات الاحرار فما مضى » السطرة على مجلس اللوردات 
التکون فى أغلب الاحان من اکثرية ساحقة من المحافظين ٠‏ 

ونستطع أن يق کد بان جميع امتبازات الماك وحقوقه تستعمل 
الوم بناء على مشورة و زراله > و توجههم ه بل ان رانه وراب 
القوی العسكرية التی بحتفظ بها فى داخل السلاد » يجب ان تقرر 
سنو با ويوافق علها محلس العموم وفى ذلك ضمان من الاستداد ۰ 

ولمل آبرز نقطة فی الدستور الریطانی الم افراده الها 
هو على غاية من الاهسة والخطورة وموّداه ان ( لس للملك حاة 
شخصة خاصة مستقلة عن حانه العامة ) » وبصارة آخری > لابستطیع 
' صاحب التاج فى بریطانیا البوم ان يدعى بأن من حقه ان يسلك فى 
حانه الشخصة الطريقة التى براها بغض النظر عن الاعشارات العامة 
وشعور الناس ورأى رئسس الوزراء » والحكومة القائمة ٠‏ 

ولقد نحات هده القاعدة فی الخلاف الشديد الدی حدث سل 
الحرس العامة الثانبة بين الستر (بولدوین) والملك (ادورد الثامن) الدی 
آراد ان یتزوج من‌سيدة مطلقة هی‌السز « سمبسن » * و لعل‌من‌الطر یف 
ان نقتسس ما سطره اللك ادورد الثامن نفسه عن هذه القضبة فى 
مذکراته الخاصة » وعن که عرض رئس الوزراء لها ۰ 

وال الستر بولدوین « آله يحب ان بای الك من بحدرك ؛ 
وشعرت ان هناك شخصا واحدا ستطبع ان بکلمك و بحدئك > وهذا 
الشخص هو انا رس الوزراء » وهدا هو واجبی نحو بلادی و تحوك > 
واستطبع ان اقول لك ان مستشار التاج لا يستطيع ان يخدمك ما لم 
قل لك من وفت لآخر الشقةا كا براها» سواء آکانت حلوة أو 


ود ق نت 
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بحفظط وحدة الامه > رعم انقسام الاحزاب واختالاف السساسات 0 

ولعل الفقرات التاله القتسه من مذ کرات الدوق (وندسور) 
نمثل وضع اللك الدستوری الحديث آحسن تمشل ٠‏ 

« مه ولاشك ان هناك عددا من اصحات النقود على استعداد 
للو قوف بحاسى اذا دعو نهم الى ذلك ۰ 

« ولا شك کے ان هناك محموعه من آفر اد الشعب قد فر رت آن 
و یی ۶ للرآى العام ¢ لالنفت عالسه الشعب حو لى 3 والس 
كنك آرید ان اکون ملك امة باجمعها ١‏ لا ملك غالسة الشص + ولو 
ای 5 کک على الوفوف فى و حه و زرانی لا شض نت ۰ نقد كان الناج 
دائما هو الدليل الحى على وحدة شعوب الامبر اطوربه »> ولکن هدا 
التاج ها كان یومیء بالوحدة على رأس رجل قسم اشعب الى غالسة 
و افلیه » ٠‏ 


بى 6 - 


)522( 
الم وأرها عل الفق والفقراء” 





تههی سک ۲ 
لعل اختار عنوان مناسب لمحاضرة عامة » تلقی فى ندوة مثقفه > 
بوشك ان یکون نلصف الهد الطلوب بذله فى اعدادها ٠‏ ولقد بضل 
الى اننى لم اکن موفقا کل التوفیق فى اختبار هذا العنوان الذی 
آخترته على عجل حبنما ألحف علي بعض الزملاء فى الس‌اهمة فى 
الموسم الثقافى الذى أعدته E‏ دار المعلمين العالية فى هذا العام 
الدرانی + ۱ 
ویدو أننى كنت أخضع لوثرات عديدة - ليست السثة الزمانية 
واكکانسة والاحوال العامة » والظروف الخاصة الا بعضها - فى 
اختبار هذا الوضوع الذی یتسم بالشمول والغموض فى ان واحد ٠‏ 
ولابد لی من تحدید مداه » فى مطلع هداالحث » وتوضحه لستین 
معالم الطریق » ويصبح مناسما لبحث يلقى فى ساعة » أو بعض ساعة ٠‏ 
وفى الحق فقد كانت تمر علي اناه دراستى » وندرسی لمادة 
( اصول القانون ) صور شتى من النظم القانونية قديمها وحدیثها > 
وآراء وافكار ونظريات لفقهاء كار من القدامى والمحدثين كنت أقف 
حالها متأملا محاولا أمتتكناء الموامل الحفة الفعالة فى تکوینها + 
* القیت هده الحاضرة فى دار المعلمين العالية بتارسخ . 


۱۹۵۸-۵-۷ و کانت اللقه الاحبرة من سلسله محاضرات !لو سم الثقافی 
الذى اقامته الدار فى هدا العام الدر اسی ۰ 


5-0070 


م سس سس مم o‏ س اس 


وکنت آحس » اخر الامر » ان البيئة ‏ بالعنی الواسع الذی سأوضحه 
- كانت العامل الفعال الاول فى تکوینها ٠‏ 

وقد یکون لزاما على" قل هذا وذاك ان آعلن أننى » على الرغم 
من عقا 2 است مین االكين ع أو الذي ورن بالتة او كما سمي 
“Environmentalism”‏ بالمعنى المستقر لهذا المذهي الاجتماعى 
والاقتصادی ٠‏ ( أنظر دائرة معارف العلوم الاجتماعة فى تحدید هذا 
المصطلح ) وجل ما أهدف الله فى هذه المحاضرة العامة عرض بعض 
الصور الطريفة » وضرب بعض الامثله الوضحه التى سين اثار السئه 
بصورة جلبة » دون التقذ بمنهج من الاهج > والتزام مذهب من 
الدهب على وجه التخصص ٠‏ 

وقد یکون من الافضل ان احدد بشىء من الدقة » آهم مصطلحين 
وردا فى العنوان ؟ واعنی بهما ؟ « اله » » و « الفقه » ۰ 

فأما « السثة » فأريد بها »> فى هذا الصدد محموع الوّثرات 
الادية والادية التى تحط بالفرد واطماعة سواء أ كانت تلك المؤارات 
طبعة أم اقلمبة » وسواء اکانت اجتماعة » بأوسع ما فى الاجتماع 
من معان ؟ بح تشممل الوثرات الدینه والافتصادیه والساسه 
والثقافة » وعلى العموم کل" القومات المضارية التی لها آثرها فى 
سلوك الافراد والجماعات < آم كانت من تاج او ثرات الضته تالست 
والاسرة ٠‏ وبعارة اوضح فأن لفظ « السثة » قد أستعمل هنا بالعنی 


. الاکثر شمولا ء لا بالعنی الاخص الذی ستعمل احانا عد رحال 


التر به بوصفه معارضا للو ر اه ۰ 


آما « الفقه » فأقصد به « علم القانون » بصورة عامة » أو ما يقابل 
فل همعدل التى قد تتر جم احبانا بفلسفة القانون + أو 


لب ۵86 سه 


> هل 


عو سوسس سمب يت بي 
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حكمة التشريع » أو النظرية القانونية » أو كما شاعت اخيرا فى مصر 
والعراق وكثير من البلاد العريية » « أصول القانون » ٠‏ وجلى من 
هذا أننا نستعمل هذا المصطلح بصورة أوسع مما تعارفنا عليه فى 
دراساتنا الاسلاضة التى تعرفه » على حد ما نصت علمه المادة الاوی من 
مجلة الاحكام العدلية ( علم بالمسائل الشرعة العملبة ) ٠‏ وبعارة 
اوضح فأننى استعمل لفظ « الفقه » هنا بمعنی الکنان القانونی > 
لاى أمة من الامم » او شعب من الشعوب ٠‏ وهذا العنی اكثر شمولا 
من الْعنی اندی اصطلحنا عليه فى لغتنا القانونه المتعارف عليها ادیوم 
5.5 

وقد يكون من الضد ان ابن فى مطلع هذه المحاضرة أيضا > 
اننى لا أريد بهذا الوضوع شرح المذهب التاريخى أو الاجتماعى فى 
انقانون » كما وضعه © وبلور قواعد. » اغشه الالانی ( فون سافتى ) 


7 ام 


لان هذا المذهى كما هو معلوم لدارسى القانون بحعل « فقه كل امة 
أو قانوتها » لا شىء غير التصبر عما وفر فى ضفين شعها كما تکشف 
عنه فى سلوكها واعرافها » وهو مظهر من مظاهر حاتها الاجتماعية 
وار من آثار بها » وانه لكائن حى ينمو بأطراد غير منظور » وهو 
کاللغة و ککل القومات اه لای شعب من الشعوب » ٠‏ انما الذى 
أقصد الله فى هذه الحاضرة هو توضح البثة حتی فى آفکار اولئك 
الذين لا يفسرون القانون على هذا الشكل الاجتماعی » بل وحتی فى 
أفكار اولثك الذين يزعمون أنهم غير خاضعين لمؤثرات بهم فبهم 
او بظهرون وكأنهم خارجون على سلطانها ٠‏ فقد وجد بالاستقراء ان 
الفقهاء والفکر ین عموما » یخصعون » من حمث بدرول أو لا بدرون 
الى هذا الساطان المار ( السثة ) » وقد عبر عنه هذ العنی تعیرا 


5 هه یت 
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: دفقا الفبلسوف الالانی هيكل حين قال‎ 
Es Kann niemand seine Zeit überspringem. der Geist seiner Zeit 
ist auch Sein Geist. 


/ لس فى مقدور |د الناس ان بتخطی زمانه ؛ ذلك لان دوحج 
: عصرم خن زوك اا ةه 
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۱ لقد شاعت فى فراسا فى القرنين السابع عشر والثامن عير 
بصورة خاصة فكرة القانون انطسی ؟ وقد تحلت فى آفکار فقهائبا 
ونظريات افتصادیها م كه عر عنها ادیا‌ها تعیرات رائعه فى الشعر 
والشر والقصس وكل تون الامپ الاخری ٠‏ ولليرء أن, سال 
عن علة هذا الاتحاه الموغل فى الخال » والمستمسك بالثالية المطلقة 
ای افصى حدود الاستساك » ولا شك ان للستة الساسية: - بالاضافة 
الى النزعة التخلة ( الرومامكية ) التى تتسم بها العقلة انفرنسبه - 
أعظم الاثر فى النوح الى هذا الاتجاه ٠‏ فقد كانت فرنسا من أسبق 
دول القارة الاوربة يقظة وأخذا بوسائل الاسعات » ولكن نظمها 
السياسمة والقانونية لم تعد متناسقة مع السئة الحرة الطامحة بالتحديد » 
فلم بحد فقهاؤها وأدباؤهما ومفكروها عموما ملحا يلوذون به أرحب 
من کنف القانون الطسى ء ولا دعوة آحب" من الدعوة للعودة الى 
آمنا الطسعة » اذ هى المتنفس الذی بحدون فى افاقها الطلقة محالات 
حرة بهرعون الها » ویهربون من وافعهم الق الذی بجدونه معا 
فى اکثر من ناحة واحدة من نواحبه ۰ فالقانون الذی يضعه الملك 
۲ الستد » ویحکم فيه القاضى الخانع لنفوذ الملكية الستحوذة » وتر كن 
الله الحكومة الاولکار کة فى تحقق ما ربها » لس هو القانون الذی 

يتعشقه هوّلاء الاحرار من فادة الفکر ودعاة الاصلاح ۰ فلا شىء اذا 


5 = 


غبر الطسعة + ولا قانون افضل من القانون الطسعی الخالد السرمدی هو 
الذى يجب ان يكون الثل الحتذی » والثال الذی ینسج على غراره ۰ 
وهکذا صار هؤلاء الفکرون يشون فى بيئة طوبائية خاصة فرضتها 
علبهم هذه البيئة الضبقة وصرتهم للخروج من نطافها والتحرد من 
سودهاه٠‏ 

فنظربه العقد الاجتماعى « 501316 002686 لمان جاك 
روسو » وأفكار الفيزوقراط من الاقتصاديين وأصحاب مذهب 
]20957۳7 01181 ]635518 2255201 « دعه بعمل ودعه بسير » وشعر فولتير > 
تصدر فى اققة كلها عن معين واحد » وهی فى الامد اعد نتانج . 
هذه السثة الضقه ۰ او ان شنت الدفة فى التعبر » هی الر جح 
الطسعی للاوضاع القائمة فى فرنسا حين ذاك ٠‏ 

11 

وکاثر من اثار الليئة الضيقة التى وصفنا قل قلمل شاعت فى 
فرنسا فى هذه الفترة وبعدها نزعة خاصة ما لها ( الشك فى القضاء ) 
وفد تحلت هذه النزعة الشكاكة فى تشمریعات الثورة الفرنسة التى 
وضعت ودا كثيرة على القضاة » حتى ان القوانين العقاسة كانت ذات 
حدين ادنى واعلى بحث لا ترك القاضى حرا فى تقدير العقوبة 
المناسة لسامة ارم المرتكب > بل كان بمثابة الآلة المكامكة التى 
تؤدى مفعولها بأقل ما يكون من حرية واختار ٠‏ وقد أشاعت الثورة 
الفرنسية مادیء قانونية أصحت فما بعد بمثابة القواعد الاساسة 
التى صلتها معظم دساتير العالم على اعتار انها ضوابط فعالة فى صانة 
حقوق الافراد وتمكينهم من الاستمتاع بحرياتهم دونما خوف من 
تصف القضاة أو ظلمهم » ومن ذلك « فاعدة ان لا عقوبة ولا جريمة 


ست ۵ چ 


الا بقانون » ۰ وكير من القواعد التی احتواها « سان حقوق الاسان 
والمواطن » تصدر فى الوافع عن هذه النزعه الخاصه القائمه على السك 
بالقضاء » والتعر ضص الضمنی بنزاهته ۰ 

وقد حسب كير من الذین استهوتهم تلك القواعد انها فواعد 
خالدة تصلح لكل زمان وکل مکان » فهی خلاصة ما توصل اليه 
العقل الشری فى صانة حقوق الافراد والمحافظة على حرياتهم ۰ 
ولکنها فى واقم الخال لم تكن الا بعض تتاج البيئة والظلروف الخاصة 
التى مرت بفرنسا فى حقبة مديدة من الزمن ٠‏ بل ان بعضها لا يمكن 
- عند النظر فها بدفة » وتحلللها تحلبلا منطقا سلیما - ان تعد عادله 
أو منطقة على أقل تقدیر ٠‏ ولکن الظروف الخاصة »> وما واکب 
أعلان تلك المادىء من احوال سساسية > واجواء اجتماعبة » قد أضفى 
علها ملك الة المذابة » ورفعها الى القام السامی الى توشك أن 


ستفر فه ۳ 
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على ا حان نتحه بنظرنا الى القانون الاتكلزرى نحده » على 
النقض من القانون الفرسى قد سلك فى هذا الشأن مسلكا اخر > 
ووضع فواعد تعد معارضة من حبث الاساس »> لتلك التى انتهحتها 
اليئة الفرسه » وعلة ذلك الاختلاف السن بين السئة السياسية 
والاجتماعة فى انكاترة وفرنسا ٠‏ ففى انكلترة كان القضاء ‏ ولم يزل 
يملك » من الناحة النظرية على الافل » ان يعاقب بعقوبة النحة 
 “Misdemeanour”‏ على كل جرم ير تكب فى السلاد » ويكون 
منمًا لاحد الافراد » أو هئة أفراد ٠‏ أى انه يحدث اذى أو ظلما 


مه ۵4 :سب 


ظاهرا ٠‏ ومعنىهذا ان القاضی يعاتب الذنب عن كل جرم يرتكبه 
حتی وان افتقر الى نص فانونی أو سابقة فضائة مستفرة + وهذا 
يعارض كل المعارضة مدا « ان لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون » ٠‏ 
وعله الخلاف الاساسبة بين النظامين ان النظام القانونى الانکلیزی > 
لاساب تاريضة - سأشير الى بعضها ‏ يودع لقة كميرة بالقضاء بحت 
بخوله معافه الحرم » ولا شك ان فواعد العدالة المطلقة غير القدة 
بالشكلمات > ولا الحددة بنطاق الزمان والکان » تفرض مثل هذه 
المقاصه ٠‏ 

ومن الجدير باللاحظة ان الشريعة الاسلاسة تقف مثل هذا 
الموقف » فتسح للقاضی ان یصاقب « بالتعزييز » كل شخص آرنکی 
جرما لا يرقى الى نطاق الحدود أو القصاص » بمعنى ان القاضى السلم 
ينظر الى الجريمة ويضع ما يعادلها من عقوبة مناسبة مع ارم المرتكب 
اخذا بنظر الاعتار مقدار الضرر العام او الخاص اللاجم عن تلك 
اخريمة » وملاحئلا اد الذى يكفى لاصلاح المجرم علد فرض 
ایر الاس 

وبعبارة اوضح ؟ فأن للقاضی فى الشريعة الاسلامية » على حد 
ما يقول الدکتور عبدالمزيز عامر فى كاب ٠‏ التعزير فى الشسريعة 
الاسلامية » أن ختار للمجرم العقوبة أو العقوبات المناسبة من بين المقوبات 
التعز بريه ؟ وسلطته فى ذلك واسعه ؛ فله فى اخشار العقوبة ان يدخل 
فى الاعتار ظروف التهم وشخصيته وسوابقه ودرجة تاره بالعقو بة 
كما له ان بدخل فى الاعتار ظروف ابريمة واثرها فى الجتمم وله 
أن بحکم بعقوبة واحدة أو أن بحكم بأكثر من عقوبة » وله أن بختار 
من بان حدی العقوبة ما براه مناسبا لنجرم الذى ارتکب » و للمحرم 


س هت 


_- د د a‏ يس سبي أ eae‏ سس 


نفسه » وله فضلا عن ذلك ان يشمل حکمه بالنفاذ » أو ان یوقف 
نفد الو « ۰ 

وعلة الخلاف بين موفف القانون الفرسی والقانون البربطانی 
فى هذه القضة الخلاف الشدید بين مر كز القضاء فى هاتين الشریعتین 
وقد صار فضاة الانكلو بشخرون عند اقد م الاز مان آنهم حماة الفرد 
من تسف السلطه وجورها »> وانهم ملز مون بتطسق حكم القانون 
العرفی القدیم الذی لا يعرف أحد كيف نشأ » على جميع الافراد بلا 
تمايز او استناء + بل ان الملك » وهو رس الدو له الاعلی خاضع 
لحم هذا القانون خضوعه لاحكام الله كما كان القاضى ( بر کتون ) 

وقد نوصح هانان امحادتان هدا الدا تو ضحا دس :ج اس 
محكمة منصه الملك (Kings Bench)‏ ا عهد الملك ادورد الثالث 
عام ۱۳۳۵ ور ارا باعتبار لويد الشالاء خارحا عن القابون » هد أن 
۲ عليه بأنه رفع بد بعص الآاش خاص عن الارض بالقوة > 
ففخت سب بذلك الى الوظف الحلی > (558818) وقد أرجع 
هذا الموظف الامر الى المحكمة دون تنفد لانه كان قد سلم کتابا من 
اللث موفعا نو عه الخاص يعفى النسل الذ كور من أى دعوى بالضرر 
بسب الفعل الرتکب من قله ٠‏ فلم تم المحكمة بهذا اخواب ؟ 
فحکمت اولا بتغريم الموظف ( الشریف ) لعدم نفد اوامرها > 
واصدرت قرارا جدیدا قالت فيه ان محرد الکتاب الخاص الوفع من 
املك لا بعفی الدعی علله من مسئولته واعادت اصدار القرار بکونه 





٠ آنظر ص ۵۰۰ من الکتاب الشار البه‎ )١( 


- ٦ا‎ 


چیه ویو سین سس 


افا اشال الثانى وقد حدث عام (۱۱۱۲) 2 وه 
املك جیمز الاول » حين دعا اللك جميع قضة المملكة 
فى صسحة أحد ايك الاحد » وکان ذلك بحضور رس 
الاساقفة الذی بذل جهده فى اناع القضاء بأن اللك يملك » 
بحکم القانون » وحسب اوامر الکتاب القدس > ان ينتزع من الحاکم 
القضائيه بعض القضایا وینظرها بنفسه » او يحيل النظر فيها على من 
شاء من خاصته ؟ ولكن « كوك » وقد تولی الاجابة عن القضاة 
فال : ( ان الملك پشخصه لا يستطبع حسب فوانين انکلترة » ان ينظر 
فى أى فضة ؟ فالقضايا جمعا الدنبة والعقابة على السواء يجب ان 
تنظر فيها المحاكم القضائية حسب أحكام قانون واعراف المملكة ) 
اجات اللك » ( ولکنی کنت آخسب ان القانون قد؛بنی عل المقل ؟ 
وانی آنا » واخرون غبری لا عقل كالقضاة ) ٠‏ فرد عله « كوك » : 
( حقا انه لكذلك » فان الله قد حا جلالتکم بعلم فائق » ومنح طبصة 
عظمته » ولكن جلالتکم لم ندرسوا قوانين انکلترة وان القضایا التی 
تخص حاة رعاياك وميرائهم » وممتلکانهم » وثروانهم » لا يمكن ان 
بت يها على آساس من اغاق الطیعی »بل لابد من سلوعات ية 
وحکم القانون ؟ اذ القانون فن لابد لتمام معرفته من دراسة مستفيضة» 
وتحربه طویله » ٠‏ 

لقد خسر « كوك » منصه کرئس للقضاة بهذا الحواب الماد 
الصریح » اذ طرده اللك هو وبقبة زملائه الذین افروه على رأیه ٠‏ 
ولکنه اغنی النظام القانونی الربطانی غناء كيرا » وخلف للقضاء 
تراثا رائعا »> وجعل من هذه السلطة سلطة مستقلة بکل ما بعشه 
الاستقلال من معان ٠‏ وقد آفاض العسد باوند فى شرح آثر هذا 


أ بام - 


وس ۳ مت رت : = 3 3 
اس ۰ E EEG‏ بسيو :ممم اوج ا 


الوقف وغيره من الواقف التى وقفها القضاء الانكليزى فى الفصل 
الثالث من كتابه المعنو زLaw spirit of the Common‏ 1 بروح القانون 
الانكلىزى » ویخر حا الافاضة فه عن طعة هذه المحاضرة العامة > 
کما افاض الاستاذ « دایسی » فی شرح أهمة هذا الداً فى صفق ما 
صار سمی فی انکلتر ‏ 59 » حکم القانون » (The rule of law)‏ ۳ 
کتابه العنون فانون الدستور The law of the Constitution‏ ومؤدى 
هذا الداً خضوع الناس جميما کم القانون بما فى ذلك اللك 
الذى بخضع کم الله والقانون ۰ 

وقد حاول « كوك » ان يحمل من القضاة رفاء حتى على السلطة 
التشريعة ؟ فكان يرى ان كل فانون يشسرعه البرلان ضد القوق 
والحكمة النى بقرها القانون العمومى يتحتم على فضاة القانون 


العمومى ان بحددوها وان يحكموا بطلانها » ٠‏ وقد انتقلت هذه الفكرة ٠‏ 


الى امريكا حين نقرر ان للمحكمة الاتحادية الامريكية العلا الحق 
فى أعلان بطلان أى فانون يعارض الحريات الاساسة » وضمانات 
الافراد » التى سانها الدستور ٠‏ اما فى بربطانا فقد تقرر مدا سسادة 
«السرلمان » بحت لا يملك القضاء التدخل فى تشريعانه الى اد الذى 
كان بریده هذا القاضى الخربىء ٠‏ 

وجلى من هذا ان السئة القانونه والساسة التى لانت سائدة 
فى بربطانبة » والمئأئرة بالقواعد السکسونة ذات الاصول الحرمانة 
التى ما كانت لتعطى للملك » ( وهو الرشس الافطاعی الاعلى ) ولا 
لاى رمس اقطاعی اخر » سلطات مطلقة » بل انها تفرض وجائب 
متادله بين الراعی والرعه » تختلف اختلافا سنا عن اله الفر نسه 
المتأثئرة بالقواعد الروماسة التی كانت تعطی للملك سلطات مطلقة > 


۳ 


وتقرر على حد ما كانت المادة السادسة من الكتاب الاول من 00 
: حستنان تنص : 
Sed a quod principa placuit legis habit ۰‏ 


« ان كل ما سير الامبراطور له فوة القانون » ۰ 


1۷ 

على اننا اذ يمحنا وجوهنا شطر العالم الد مخ ء عطالنا اکا 
ونظريات قانوننة فها كثير من نواحى الطرافة والابداع ٠‏ ولكننا 
اذا حاولنا ان نتحری الاساب الحقيقئة لتلهورها وجدنا السئة ‏ بالعنی 
الواسع الذى آشرنا اليه فى مطلع هذه المخاضرة - كانت العامل 
الفعال الاول فى ظهورها » ومن اکثر هذه الافكار مسروزا النظرية 
الواقسة أو الحركة الوافسة فى تحدید طبيعة القانون 
“he realist theory”‏ ومؤدىهذه النظر به إنالقانون لسن هو القانون 
الخالد الذی توحی به مثل الطسعة » ولس هو ما استقر فى ضمير 
الشم » كما تکشف عنه آعرافه وتقالسده » ولس هو الاوامر 
واللواهی الصادرة عن السلطان والقترنة بعقاب ؟ بل انه فى الققة 
وواقع الحال » ما استقر فى اذهان القضاة كما تکشف عنه مقرداتهم 
عند النظر فى القضايا الفعلية المعروضة علبهم » او هو على حد ما يقول 
الاستتاذ. 072۲ موف یاب عه القانون ومصادره 
The Nature & Sources of the law‏ و احد اقطان هده ار كة « ان 
فانون حول اد ای هئة منفلمة ل ہس بالقالى وافا هو نی: وا شلا » وهو 

لا سیر جنا ای جنب بسع الدین او الطسعة أو الاخلاق » ولس هو 
بالشیء الدی بحب ان یکون > بل هو الامر الکائن فعلا » وبعد بحث 


یه 8 بت 


سس 5-11 5 یا ات د د 
GSD atc aa De‏ مجم 0 r i‏ ود دص موس ۳ : 
: ۱ 


طویل توصل هذا الاستاذ الفاضل الى ان نون بسد ان علق على 
فول اعد الکتاب واشاف عمارة اليه شق 2 
« ان الذی يملك السلطة الطلقة فى تفسير أى قانون مکتوب أو 
منطوق به » هو فى الوافع مشر ع القانون کل الغایات والاغراض > 
3 ويكون من باب اولى على جد ما يقول « كرى » « ان الذى 
بملك سلطة مطلقه 3 لسس فی انفسمير القانبون فحسب 3 بل ان نقد يبر 
ما هو القانون » هو الشرع اطققی » 
ولقد شايع هذا الرأى عدد كير من اساتذة القانون » ورجال 
القضاء فى آمریکا ؟ منهم القاضی الكير « هولز » ومنهم القاضی 
المعاصر .وعضو اليعكية الا تحاد به العلسا 0 ولم أو دو كلاس 6 
O. Douglas‏ ,۲۷۷ 
ولقد صور الاستاذ فرانك هده النظرية تصویرا طریفا فى 
aw and the modern mind” al‏ « القانون والعقم 
ان يأخذ شكله النهائى بقرار تصدره المحكمة الاتحادية العلنا » وعل 
۱ هذا تقرف القانون بالتعریف التالی : ( القالون باللسية لأ رجل 
اعشادی » وبالنظر لأى محمو عه من و فان معنه »> هو فرار المحكمة 
هدر ما لدلك القرار من مساس بذلك الشخص العين )۰ 
۱ 
وحن اذا حاولنا استکناه العلل التی حملت بعض الامریکن 
غلى هذا الرأى التطرف جاز لتا ارجاعها الى عوامل عديدة لعل آهمها 
ما بى : اولا » آثر القانون العمومى البریطانی فى تكوين القانون 


عد ۵ ت 


الامریکی فى مرحلته الاولی خاصة ۰ فمن العلوم ان الاباء المنشئين 
الذین هاجروا الى القارة الامريكة کانوا یحملون معهم الى العالم احدید 
مخلفات شتی لعل أكثرها خلودا الديانة السبحة » واللغة الانکلیز بة » 
والقانون العمومی الربطانی ٠‏ ومن العلوم ان القانون العمومی 
البرريطانى هو فانون من صنع القضاة »> هذا وان لم بعترف القضاة 
بهذه الققة » وان التكوين القانونى البريطانى بمنح القضاء منزلة 
ساسة بحت صار القضاء يعشر الضامن الاكيد لسبادة القانون وحکمه» 
وقد نمت هذه الفكرة بصوزة طلقة فى المثة المديدة بحث افر 
الامريكون للقضاء بما كان يدعو اله « كوك » الذى لم يوفق لحمل 
ني قومه على التسليم بدعوته هذه فى اعتبار مبادىء القانون العمومى 
فوق المشرع مقاما » كما آشرنا الى هذا من قبل ٠‏ ولكن الامريكبين 
تقلوا هذه الفكرة على وجه من الوجوه ٠‏ ثانيا : أن نظام الحكم فى 
الولايات المتحدة الامر يکنة » يتعدد فيه الشرعون »> بتعدد الولايات > 
مضافا الى ذلك الشرع المركزى ( الكونجرس ) ٠‏ فلابد أن تختلف 
تشاریع الو لا بات بعضها عن بعص و ان تعار.ض تشر بعات 
الولايات من جهة مع بعض تشریعات المشرع الرکزی فى حكومة 
الاتحاد ۰ وهذا الوضع يحمل الفرد الامریکی الاعتادی على التشكيك 
فی‌القانون » أو انه » على أحسن احتمال » حعله آمرا حهولا » غير واضح 
الحدود ۰ وبالنظر الى نظام التقاضی و جوازدفع القضايا فى النهاية الى 
المحكمة الاتحادية العلا لا بستقر مفهوم القانون الا عند صدور فراد 
من قل المحكمة الاتحادية العلبا التى منحها الدستور الحق بأن تقرر 
بان أى قانون من القواننن الشمرعة فى الولایات المكونة للاتحاد 
هل هو قانون ملزم » او انه محرد فصاصه ورق لتعارضه مع دستور 


د 1 مه 


الاتحاد ٠‏ وهذا بطسعة الخال ساعد على شيوع الرأى القائل بأن 
القابون فى الاأمد النهانى هو ما هر ره بضعة اش خاص من فدامی 
الرجال الذين يكونون الاكثرية فى المحكمة الاتحادية العلا المكونة 
من نسعة قضاة بما فى ذلك رئسهم ٠‏ ثالثا : ان النزعة العمليه التى 
تطح العقل الامر یکی بطابعها 6 و سم الحاة الامر بكمة بمسمها نميل 
الى هذا التفكير الذى چ ار الامر الى الجهة التی يدو آنها فعاله فى 
تحديد الفاهيم القانونية » وعلى ذلك شاع هذا الرأى القائل بان 
الشر ع الحقىقى هو السلطة القضائية ٠‏ رابعا : ولعل للصمراع القائم 
ان بعص ولا بات الاتحاد من حهه و حکومة الا تحاد المر كزية من حهه 
آخری » وحرص بعض تلك الولایات على سلطاتنها »> وخشتها من 
استحواد دو له الا نحاد على بعص ما هو داخل فى اختصاصها > حعل 
العقل الامریکی يسل الى اسباغ مر كز خاص على محكمة الاتحاد العلا 
بح تظهر .لام اضر كتير - وکانها المعسرة ع نسسادة الامة الامريكمة 

وجلى من هذا ان الخلاف الشديد بان السته السناسه 
و الاحتماعه فق الولا بات التحده الامريكة من ۸ و سنه الدول 
الاوربة من جهة أخرى كان العامل الاساسی فى حمل الامریکیین 
على ابتداع هذه النظرية ٠‏ 

سے ا سب 


لنحاول الآن التحرى عن آثر السثة فى فقهنا الاسلامى ولننظر 
بتأمل فى الجمل التالة القتسة من أحد کتب الفقه : 
« فلت : ارات الرحل قول دارى هلم واه مو فو فه لله | بدا 


Wo 


على أن سکناها لفلان ما عاش > فان هلك فلان فسکناها لفلان ثم هی 
على الفقراء واساکان ٠‏ 

فال : الوفوف على هذا صحبح جائز وهو على ما اشترط ٠‏ 

فلت : آرایت مرآمة هذه الدار واصلاحها فيما لابد منه على من 
هو ة 

قال : هو على الذى بدأ به ما كان حا ٠‏ 

فلت : ولم فلت ذلك ؟ 

فال : الا تری انه لو اوصی بغلّة نخل كان على الوصی له بغلته 
سقي النخل وما لابد منه من العمارة » و کذلك هذا علمه من الرمة ما لا 
ستغنى الدار عنه و هدا والماب الاول سو اء ۰ و عله من ذلك ما یمنع 
الدار من التضير عن حالها التى أوقفت عليه ولست عله الزيادة ٠‏ 

قلت : آرایت ان عجز فلان الاول » على من مرمة هذه الدار 
سما لاد لها منه ؟ 

فال : على الذى جعل له سكناها بعد الاول > وعلله فى ذلك ما 
على الاول » على ما وضحت لك ٠‏ 

قلت : آرایت رجلا قال هذه أرضى صدقة موقوفة على ان سکناها 
لفلان ما عاش > وعلى ان على فلان مؤونتها واصلاحها سما لابد منه 
ما دام ساکنها ٠‏ 

فال : الوقف على هذا صحبح جائز وهو على ما قال وعل الذی 
له سكناها مرمتها واصلاحها فما لابد منه ٠‏ 

فلت : ولم فلت ذلك ولا تری ذلك بمنزله الاجارة ؟ 


یا جه 


فال : لس هذا بمنزلة الاجارة ؟ الا تری انه لو لم یشترط ان 
المرمة علبه كانت الرمة عليه لان السکنی له » و کل من كان له السکنی 
فعلبه الرمة و كذلك اذا ما اشترط الرمة على من له السکنی فالوقف 
على ذلك جائز ‏ و کل امر یکون عليه بغير شرط فلیس يفسد الشرط 
علبه. شا من ذلك » 

قلت : آرایت رجلا قال دارى هذه صدقة موقوفة ابدا على ان 
سكناها لفلان ما عاش فاحتاحت الى المرمة وفلان حي تأبى ان برمها 
وفال لسن عندی ما ارمها به ؟ 


فال : تؤجر هذه الدار من اخر در ما ینفق علبها فى مرمتها 
حتی بستغنی عن الرمة فأذا صلحت دفعت الی الذی جعلت له السکنی 
ماعاش »> و كلما احتاجت هذه الدار الى الرمة وابی الذی له السکنی 
ان پرمها » ولم يكن عنده ما برمت به أو جرت لرمتها كما وصفت لك 
و هدا است‌حسان و لس باس ۰ » 

وهکذا بستمر هذا الفقه فى معالحة ابحاث الوقف الختلفة على 
هذا الطراز من الحوار والنقاش الذی بتحلى فه التحلمل النطقی » 
و التفر یم الشامل لكل الزئات ء والاستعانة التامة يكل طرق 
الاستنتاج ومعابير القاس الظاهرة والخفضة E‏ الاستسان الدی 
صر الفقهاء اله عادة حن بقمح القاس الظاهر 6 و بصمح محاسا 

وهل هناك شك فى ان مثل هذا الفقه لا يمكن ان يظهر الا فى 
مله متحضرة > التقت فها المدسات العر بقه > وتز کت رواسها > 
واحتكت فها الثقافات الساينة » فأنتحتهذا العقلالمتحضر الشكاك الذی 


مد اب 


۷ كبن لقنا ات ی مح ا سس )حيست ۳ تج ا سے 57 : 


یستسیغ التساؤل » ویحتمل التردید » ویحل الفقه الى رياضة عقلية 
تقف هی والعلوم الرياضية على مستوی عقلى واحد » حتی لیستسیغ 
فرض الفرضات » ووضع السائل كما يفعل علماء الرياضة فى وضع 
السائل لرياضة عقولهم وتمکین قواعدهم وقواننهم من الاستقراد فى 
الاذهان ٠‏ ان فقهنا هذا هو « هلال بن بحی بن سلمة الرأى » 
الصری صاحب الامامین ابی یوسف وزفر » فهو اذن من تتاج مدرسه 
الرأی التی ازدهرت فى العراق ۰ انه من هؤلاء « الارایتسون » 
كما كان بنعتهم خصومهم - وذلك لكثرة استعمالهم لهذه احملة 
التساؤلية : آرایت ؟ وانه لما بتعارض وطبسعة الاشاء ان ينبغ مثل هذا 
الفقه خاصة » أو ان تظهر مدرسة الرأى عامة » فى غير بثة العراق 
التحضی الذى التقت فه الديانات والاجناس والمدسات وتفاعلت 
وانتحت » ضما انتحت » هذا الفقه الطوع بهذا الطابع المنطقى وهده 
النزعة العقلة اطلة من هذه الفقرات التى تلوت قبل فلمل » والظاهرة 
فى آراء فقهاء الحنضة بصورة عامة ٠‏ 

ولو نظرنا من الناحة الثاسة الى الحجاز وتصورنا موقعه اطغرافی 
المنعزل » وبئته وكونه قطرا عربا نقا - اسسا لم تخلط وه العروبه 
بالعحمة الى الحد الذى حدث فى العراق »> ولم تتصادم فبه عقائد المسلمين 
بعقائد الملل والنحل العديدة الاخرى التى كان العراق مواطنا لها » 
لوجدنا ان من الطسعی ان ینغ فه فقه كالامام مالك » فهو نتاح هذه 
السئة بكل خصائصها الاصلة ما فى ذلك ریب ؟ فضه صرامتها » 
واستقامتها »وتزمتها ؟ وفه » فوق ذلك » هذا الطابع النافر من کل 
الماحکات والفرضات ٠‏ ولذلك كان الامام مالك يضق ذرعا بطلابه 
الذين يتساءلون كثيرا فى حلقات درسه + ولذلك كان كتابه الوطاً 


ت ¥6 :س 


ا ك2 # 0 کے ا ر کے : = ڪچ هه ستو ع کا ای ی ی 


اقرب ما یکون الى کب اديت ۰ فهو أن الرواية آغنی منه ف 
التفربع » و استناط الاحکام عن طریق القاس ٠‏ 

وعلى هذا فدارس تاريخ التشریع الاسلامی مطالب > حين بحدد 
الفروق بين المذاهب الفقهيه الاسلامية > ان يشير الى اثر البيئة فى 
الخلافات الاساسه بين مدرستى « اهل الرأى » و « أهل الحديث » » 
اذ لم يكن من مجرد الصدف ان يزدهر مذهب « أهل الرأى » فى 
العراق > ویشیم مذهب « أهل الحديث » فى الححاز ٠‏ ويكون من 
العجب » الناهض لطائع الاشياء » ان بنعکس الخال فيصبح العراق 
موطنا للتقليد + ويصير الححاز مرکزا للرای والتخديد ٠‏ 

ولنا فى حاة الامام الشافعى مثل صالح لتوضيح أثر السثة فى 
الفقه » فالذين درسوا الفقه الشافعى يعلمون ان لهذا الامام العم فی 
كثير من الفرعسات الفقهبة رأيين ؟ أحدهما رایه الاول ای الرأى 
العراقى » والثانی رأيه الذی کونه بعد ان طاف فى الامصار » وسمم 
من كثير من الفقهاء » واحتك بهم » ثم استقر به القام فى مصسمر ٠‏ 
وهدا بعنی ان اراء قد تطورت بتطور سئته » وبازدیاد معارفه » و بتغير 
الحط الذی عاش فه ۰ 

ت ۲ 33" سس 

وقد یکون من المفيد ان نختتم استعراضنا السریع لائر اه 
على الفقه والفقهاء بعض الامثلة عن أثرها فى فقهنا العاصر فى العراق ٠‏ 
ولکننا فى العراق الموم لا نملك فقهاء بالمعنى الذى عرفته الشربعة 
الاسلاسة فى زاهر عهودها »> ولا بالعنی الذى تعرفه دول الغرب 
المعاصرة ٠‏ على اننا نستطبع ان نوسع فللا مفهوم الفقه فنجعله شاملا 


Wis 


اول ما یمتاز بهذا الاضطراب الذی يشكك كثيرا فى فة القواعد 
القانو ىه الى تتطلب الا طر اد والاستقرار + اد من ا مو سف ان فضاءنا 
لم بوفق بعد لانشاء تقالد فضائه مستقرة » ولابد من مرور زمن طويل 
قبل ان نصل هذه الرحلة التی تتطلب > آول ما تتطلب > ان تتسم 
قر ارات الحاکم و خاصة التى هى فى الدرجة النهائة بالعمق والاستقر ار 
فى ان واحد ؟ عمق فى التفكير يتحلى بالتعليل السهب الواضح القنم 
فلا تسقى القرارات فقرات راء غير متسقة » وكأنها صخت بلغة 
الرفات » لا ستشمر القارىء فها نزعه ادبة بلىغة » ولا يحد فها 
القانونى مادة مز بد فی معار فه واستقر ارا ۳ الاحكام بحىث لا تختاف 
نتائج القضايا المتمائلة »> وخاصة فى فترات متقاربة من الزمن ٠‏ ان حق 
المحاكم فى الاجتهاد فى استناط الاحكام وعدم تقسدها بسوابق 
۱ فراراتها » لا یعنی انها » فى وافع الخال » طلبقه فى اتخاذ اجتهاد جدید 
فى کل فضبه تعرض علها » لان الناس لا بشعرون بحکم القانون ولا 
يروعهم جلاله الا اذا اطمانوا الى انه يطبق علبهم على السواء » وان 
حکمه > ما دامت الوفائع العروضه علبه واحدة » لا يتغير بتغير الدعی 
او المدعى عليه 5 

' وهذا الاضطراب الذی نلمسه فى قرارات محاکمنا آثر من 
آثار البيشة الضطربة التى بخرجنا الخوض فى تعليل دواعبها عن 
طببعة هذه المحاضرة العامة ٠‏ 
آما التشريع او الفقه التشريعى شكفينا لادراك مدی اضطرابه 


مست: ۳۲۳ انب 


ور 
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آن ننظر الى. ساسا القانونة + وتأمل فی التصدیلات وتعدیل 
التعدیلات » والذیول » وذیول الذيول التی اصابت فوانننا أو القت 
بها » ویکفنا هنا ضرب مثال واحد ( هو واحد من أمثلة عدیدة ) ٠‏ 
لقد صدر فانون التقاعد الدنی عام ۱۹4۰ لحل محل فانون التقاعد 
الدنی الذی كان فد صدر قل ذلك ۰ ولکن هذا القانون فد صدرت 
له ثماسة فوانين معدله » ولم بحل دون صدور التعديل التاسع غير 
حل الحلس الشابی ٠‏ واغرب من هذا انه فد عدل فى بعض السنين 
مرتين وذلك سنه ۱۹٤١‏ وسنة ١887‏ واذا اضفنا الى هذا القانون 
القوانين الملحقه به وفوانين التقاعد الخاصة ٠‏ م نظرنا ال عدد 
الانظمه العديدة التى صدرت بمقتضاة » وهرارات ديوان التفسير التى 
صدرت شأن بعض مواده » والشکوی العسقه التی لم تزل فائمسه 
حول احکامه على الرغم من تلکم التعدیلات التعددة » ادر کنا مدی 
اضطراب شریعضا ٠‏ ولا ان تساءل : اذا كانت هذه التعدیلات 
مشروعة » بمعنی آنها ضرورية وعادلة »> فکف اغفلت أحكامها حان 
وضع القانون ؟ وما هى مهمة الشرع والهثات الفنة الاخری المسؤولة 
عن الراحل التحضم بة للتشر یم ؟ واذا کات تلك التعد بلات نافهة 
ارید ها تطمان رغات شخص او قات صفرء فين حفنا آن تساعل 
أبن هو الشرع الذی ولغ هذا السك من الهزال بحبت انه بر فی 
سنه واحدة تعدیلن لقانون واحد ٠‏ ؟؟ 

ولس الوضع بالنسبة لقانون التقاعد السکری افضل من 
فانون التقاعد الدنی ولست الشکوی شأنه أخف من الشکوی بشأن 
فانون التقاعد الدنی ۰ أن هذا الثل السسط برینا بحلاء أثر انمکاس 


ب ۷۳ 


الببئة العامة على تشریعنا ویستطم الناظر البصير ان يدرك من هذا 
الوضع مدی ما نقاسه من عدم استقرار واضطراب فى حاتنا العامة ٠‏ 
— 1711 سب 

لقد حاول ابن خلدون فى مقدماته الثالثة والرابعة والخامسة 
من الفصل الاول من كتابه الاول فى العمران الشری ( من مقدمته 
الشهورة ) ان برجع اختلافات الشمر فى ألوانهم وطبائعهم » واخلافهم 
الى الاختلاف فى أجو الهم ومناخ اقالمهم واختلاف غذائهم » وكان 
فى ملاحظاته تلك » وعلى العموم » فى معظم ملاحظانه التى نها كتابه 
المدع « المقدمة » » فد وضع اساسا لفلسفه التاريخ » ومبادىء علم 
لاجتماع ٠‏ وفی الوافع فان الدراسه القانونبه بحاجة الى من يقوم بها 
على هذا الاساس ٠‏ وانی متاکد ان كثيرا من الخلافات الاصلة القائمة 
بان شر انع الشعوب المختلفه وتناین نظمهاالتقانونه » بر جع اول ما 
یرجم » الى الاختلاف فى البيئة بالعنی الواسع الذى أمسرنا الله فى 
مطلع هذه المحاضرة ٠‏ وهذه الحقبقة » على بداهتها » خشت على كثير 
من الماحثين > وارادوا ان ینتزعوا القانون من ته الاجتماعة ويحلوه 
نصوصا جامدة صارمة ؟ اوامر أو نواهی مقرونة بالجزاء » وتشریعات 
اصلة أو فرعبة واجة النفاذ ولا شىء غير ذلك ٠‏ 

وخطورة ده النظرة الضقه لست ماصرة على نقصها 
چیوو » بل لانها فن واقع الحال »> تعمل على اخراج القانون من 
ارحب محالاته » وتنتزع منه » اجل صفاته ؟ وهو كونه عنصرا حوبا 
متفاعلا مع المحبط » ومنفعلا بمؤثرات الحط التى لا تحصی ٠‏ 


FE =‏ جم 


ان الاحت لا يقدر ان يدرك حقيقة « فقه » أى امة من الامم > 
حق قدره » حين بنظر اليه محردا عن بيئته الزمانية والمكانية > 
والظروف والاحوال الاحتماعة التی واکته » ولا بد له من هذه 
النظر ة الشاملة التی تعد الفقه جزء من الکان الاحتماعی العام رگ : 
یمکن فصله عنه الا حين یمکن فصل البدین أو الرجلین عن جسم 
الانسان » ونزعم مع ذلك الحاة لتلك الاطراف التورة ٠‏ 


ت ۷۵ ات 


۲ ۷ میا 


)1( 
٠‏ القوي ال فى المرای," 





نهد : 
ان للحقوق الدننه » او القانون الدنی » كما يفضل العض ان 
تسمى » أو الاحكام الدنه » وهی ادق فى الدلالة » وضعا خاصا فی 
الخراق ٠‏ وهدا الوضع الخاص شا عن عوامل عديدة » لس من 
غرضنا » ولا فى مقدورنا » الاحاطة بها » من جسم أطرافها » فى هذه 
العحالة ٠‏ ۱ ۱ 
ولكنا سما اری مضطرون الى ان نلم باهم الا دو ار التار مضه ۱ 
التى سبقت الوقت الحاضر وادت الله ٠‏ وما دام القانون فرعا من 
العلوم الاجتماعه » فهو لن ستغنى استغناء ناما عن الدراسة التاريخة؟ 
اذ من 'العسير ادراك الاحكام القانونية ادراكا صححا بدراسة 
مو ضوعه محر ده عن الصفه الز منه ٠‏ ذلك ان الاحكام القانونه 
تنمو مع اقب 6 و تتطور بأطراد الزمن 1 وتار اشد التثر بالوضع ۱ 
الا حتماعی العام ة ول کل فاعدة فانوننه » مهما ظهرت شوب وشت 
جد ید > اسل فی الاضی القر تب 6 او النصد ٠‏ فالر جو ع الى الاضی 
٠‏ * اعد هذا البحث - بناء على طلب نقابة المحامين فى بفداد - لکی 
بلقی فى المتمر الاول للمحامين العرب الذی انعقد فى دمشق سنة 
5 ولكن منم الحكومة الحاضر من السفر الى سورية حال دون 
القائه هناك وقد اکتفی دنشره فى العدد الرابع‌من مجلة القضاء لسنه 
8 فى ص ر 4۲ ۲ : 


ع ۱۷۳ ت 


ولقد اصاب احد فقهاء الغرب حين قال : « لا يمكنك ان تصنم 
القانون صنما » ولكن عليك ان تبذره » فهو ينمو مع الزمن » ٠‏ 


لحه تاز بخسه : 


لبس من العسير على الباحث النقب ان يرجع بعض احکاضا 
القانونية الحاضرة الى اصولها التوغلة فى القدم ٠‏ فقد اورثتنا القرون 
الغابرة كثيرا من موسسانها القانونية » كما احتفظت لغتنا الدارحة 
والفصحة بمقدار محسوس من آثر اللغات السامبة كالآشورية 
والابله ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فقد كان العراق مهدا لاقدم الشمرائم 
وارفاها » ويكفى ان تذكر شريمة « جوديا 0018[ » وقانون 
« حمورابی » الشمرع العظيم الذى ائنتت الدراسة العسقة التى قام بها 
بعض علماء الغرب ان شسريعته كانت اعظم شسريعة وضصة عرفتها 
القرون الاولى » وان قانونه كان الانموذج الكامل للقانون المدنى ٠‏ 

اما فى القرون الوسطى ‏ تلك القرون التى اصطلح الناس 
نمشيا مع الغرب تسميتها بالعصور المظلمة » وحرى با ان نسميها 
العصور المنيرة ‏ فقد كان العراق مركزا لتلك النهضة العظمة التى 
شملت شتى نواحى الحاة العقلة » والروحة » والفنة ؟ فانتحت تراثا 
خالدا على الزمن اضاء سناه الكون كله ۰ فعد ان استحالت الضار: 
الاسلامبه القويه الى الدنبه العاسية الدعة » وبعد ان استقرت اسس 
العمران على فواعد ثابته » ازدهرت حاة الدن فى الكوفة والصرة 
و بفداد > و اندفع الناس بحماس شديد » ورغه ملحة نحو البحث 
والتدوین ٠‏ 


۳ VY تب‎ 


و کان من الطسعی ان یکون الدین - وعلاقة القانون به كعلافة 
الجزء بالكل اول ما توجهت اليه انظارهم » فهو آعز شىء لدی 
العرب » وهو مفخرتهم الاولى الخالدة ٠‏ ولذا حظت الدراسة الدشة 
والقانونة باعظم نصب ؟ فدونت الشسريعة > واستخرجت احكامها > 
ووضعت اصولها » وتنافس الفقهاء فى تفریع فروعها » ونتج عن هدا 
كله 'نروة فقهة وفانوننة طائلة استسطت من الکتاب والسنة والاجماع 
ووسعت بالقاس والاجتهاد والاستحسان ٠‏ و کان وفافا لطسعة الاشباء 
ان يشال العراق نصسه الوفور فى هذه اللاحتة > وان تأسس فسه 
مدرسة الرأى وتزدهر ۰ اذ قد كان العراق ملتقی الحضارات ؟ فضه 
امتزجت العقلیات العرببة والفارسية والونانیه » وه استجدت من 
الحوادث والخالات ما ادت الى تفريع السائل مما ادى الى وضع الخلول 
اللازمة مما لا يمكن ان بتصور وفوع ممائلاتها فى الخزيرة العربة ٠‏ 
هذه العوامل ‏ و كثير غيرها ‏ ادت الى ظهور الامام الاعظم ابى حنيفة 
النعمان ابن ثابت الكوفى » ومدرسته المكونة : من أعظم طلابه ابى 
ہو سف الانصارى اض شداد م فاضى فضانها فى عيدد الرشيد 
وصاحب کناب الخراج » ومحمد بن الحسن الشيبانى صاحب 
الموسوعات الفقهية الشهورة « السوط والامع الكبير والجامع الصغير 
والحجج وغيرها » تلك المؤلفات التى بقبت المعين الذى ارتوی مله 
فقهاء الحنفية فى كل العصور التى تلت » ومن زفر بن الهذيل ذى 
العقل المنطقى الحار الذى لو سح له ان يعمر طويلا لخلف من 
المؤلفات القيمة الشیء الكثير » ومن كثير غيرهم من فقهاء القرن 
الهجرى الثانى ٠‏ ثم نبغ من فقهاء الحنفية فى القرن الثالث الخصاف 
« صاحب كتاب الاوقاف والوصايا وكتاب المل » وظهر فى اواخر 


Nk 3 





القرن الثالث واوائل القرن الرابع الطحاوی « صاحب اذکار الحقوق 
والرهون » ثم عقب هؤلاء فقهاء تختلف منازلهم واثارهم فى الفقه 
النفی » ولكن الصفة الغالة على المؤلفات التی تلت القرن الراببع 
الهحری الاقتداء لا الابداع » والجمع لا التأليف > الى ان خم عصر 
الحمود » وسد باب الاجتهاد » وصار لزاما على القضاة والمفتين التقبد 
با راء سابقة لس فى مقدور احد ان بحد عنها فد آنملة ۰ 


لم يكن الامام الاعظم ومدرسته کل ما اتج العراق من فقه 
ولکننا عننا بذکره هنا لان الفقه الحنفى ‏ لاسباب عديدة لم يكن 
شموله » واساع صاحثه وفروعه » الا واحدا منها ‏ هو الفقه الدى 
الزم الناس به على اعتباره القانون الذی برجعون اليه فى حل ما 
نشب بنهم من خلافات » وبعمارة اخری فانه لم يكن فقها بالعنی 
الاصطلاحى الضق ؟ بل كان فانونا ایحابا ملزما ٠‏ وهد ظهرت هده 
الحالة بصورة جلة فى عهد الدولة العثمانية حين أصصح المذهب النفى 
الذهب الرسمى للدولة » وقد استقر العمل بمقتضى احكامه بصورة 
اخص حنما اعتمدت الحكومة العثمانة لنة من فضلاء فقهائها فى 
وضع محلة الاحکام > تلك الحموعة التی افتست من الكت العترة 
فى الفقه الحنفى » ومن بعض فتاوی متأخری النفسة ومحاسعهم ٠‏ 
وقد نشرت الحلة بصورة منحمة بين « ۲ ذی الحجة ۱۲۸ ه و ۲۱ 
شمان ۱۲۹۳ ه » وقد استغرفت اللحنة فى انجاز عملها هذا حوالی 
عشر سنوات ( بين ۱۸٩۷‏ م - ۱۸۷۷ م ) اتمت خلالها سته عشر 
کتابا مع مقدمة فى الواد الكلبة ومحموع مواد الحلة « ۱۸۵۱ » 
وسمست بمحلة الاحکام العدلية » ای « القانون الدنی » الذى طق فى 
مختلف انحاء الامبر اطورية العتمانة التی كان العراق جز منها ٠‏ 


کد نت 





والظاهر من تقرير نة الجلة ان فكرة هنين الاحکام الدنة كانت 
تدور بخلد الدو له العثماية > ووجدت عدة محاولات فى هذا الصدد 
مند زمن بعيد » ولكن نلك الحاولات لم تثمر شيا الى ان قيض 
للحنه المحلة ان تحمعها » وان قترن هذه المجموعة بالارادة السنة 
فتصح فانونا ملزما ٠‏ 

ولقد كانت الفوضی القانونية - ان صح هذا التصیر وجاز لنا 
ان نجمع بين الفوضی والقانون - ضاربة اطنابها قل هذ العهد ء 
وكانت المنازعات حول الاختصاص بين المحاكم « النظاصة » والباکم 
« الشرعة » »أو بعمارة ثانبة بين « الجكام » و « القضاة » على اشدها ٠‏ 
ومن الحق علينا ان نسجل ان تقنين المجلة قد جاء نتبجة للتطور الذى 
املته ظروف الدولة العثمانية السياسية والاجتماهة ٠‏ وكان شحة 
سعيها فى تجديد مظاهرها » وتقريب ش كلها » من الدول الاورية 
ذات الامتبازات والسيطرة السياسية ٠‏ وكانت الحكومة العتمانة منذ 
فجر القرن التاسع عشمر قد بدات بنهضة تقنشة واسعة النطاق > 
شرعت ؟ صما شرعت ؟ فانونا للتحارة البرية » وقانونا للتحارة السحرية 
واصولا للمحاکمات التحارية » واصولا للمحاکمات الدنة > وقانونا 
للاراضی > وغبر ذلك من القوانين التی لا بزال يعمل بأكثرها فى 
العراق الى الوم ؟ نلك القوانین التی كانت الشسريعة الفر نسسة ام 
مصادرها الادیبه ٠‏ 
ما خذ المحلة : 

ان محلة الاحكام العدلية وان اريد بها ان تقوم مقام القانون 
المدنى لكنها لم تحو جميع ما تشمله القوانين المدنية عادة ٠‏ فهى لم 

م ف امد 


wa تن‎ 
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تسبحث فى الاحکام التعلقة ,شخص الانسان » والتى تعرف بالاحوال 
الشخصية > وانما تركت ذلك على الخال القديم » وابقته من اختصاص 
الحاکم الشرعية ٠‏ والقوانين الدنبة فى العادة ‏ کالقانون الدنی 
الفرنسی والسویسری والبلجيكى - تبحث فى ذلك ٠‏ ثم ان الجلة لم 
تمز بين الاحکام القانونية «المادية» والسائل «الوصفة» أو الاصولة ؟ 
ولذا فانها بحثت عن الدعوی والسنات والقضاء فى الکنب اثلاثة 
الاخرة منها ٠‏ 

اما من جهه التصشف فقد انعت الطريقة القديمة التعارفة فى 
الفقه ؟ واعنی بها ذ کر اخلول المحزئة » واحکام العقود بصورة 
منفردة » دون ان ستخلص النظرية العامة التی تربط العقود كافة > 
وبصارة اخری فأن الحلة بحثت عن العقود السماة فحسب » وهی فى 
تصنفها لهده العقود اتبعت الطریقه العملية » ولم ترع التصنف 
العلمی الدشق ؟ فهی لم تلاحظ التفریق بين الحقوق ال خصية 
(هفدمجهم هذ كنال) واطقوق العشة (۵: هذ sس[)‏ ولذا ذکرت 
کتاب اوالة بعد الكفالة » وذ کرت شر کات اللك بعد شر كات العقد ۰ 
اما اللغه الضعفه » واسلوب التقنين الضطرب > والاهتمام بالامشلة 
العديدة غير الحدية » والحشو والتکرار المل » فهی نقانص ضاهرة 
لا يمكن التفافل عنها ٠‏ وفی الق فان كشا عديدة فى الفقه النفی 
كبدائع الصنائم فى رتبب الشسرائم » « للکاسانی » والهداية 
« للمرغنانی » لهی ادق تمیرا واحسن تصنیفا فى بعض الواضیع من 
الحله ذاتها ۰ 

وعندی ان اهم انتقاد بوجه للمحله - على تقدیری لطسعة الزمن 
الذى وضعت فيه هو تسکها بالفقه الحنفى دون سواه من فروع 


ید ی بت 
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الفقه الاسلامی ومذاههه ٠‏ وغنی عن الان ان الفقه انفی على سعته» 
وكثرة سائله » وعظم فدره » ليس کل الفقه الاسلامى > ولیست 
کل احکامه أيسر الاحکام وافضلها ٠‏ ففی الفقه الالکی من النظرة 
الواقمة للاشاء » وفی الفقه الشافعی والجعفرى من الخلاء والدمه 
احبانا » ما لا نجد له مثيلا فى الفقه الحنفى ٠ ٠‏ بل ان كثيرا من الآداء 
والحلول الفقهنة فى الذاهب ره عا هو اسب اة العصر » وافرب 
ای روح التشر بع الاسلامی ۰ 
ندارك النقص : 

لم تحو المجلة » كما سلف ان ذكرنا » كل ما يجب ان يشمله 
القانون الدنی » وبقبت الاحوال الشخصية واحكام الاوفاف من 
اختصاص الحاکم الشرعه تطبق علها النصوص الستخرجه من 
امهات الكتب الفقهة » ومن الفتاوى التی نال اصحابها شهرة كير ةه 
وقل صدور الحله كانت المكومة العثمانية قد شرعت قانونا للاراضى 
فى ۲۳ شوال « ۱۲۸6 ه » وقد توهم تسمية هذا القانون حتی لیظن 
ان احکامه ساره على العقارات والاموال عبر المنقولة حمعها > نما 
الواقع على خلاف ذلك ٠‏ اذ ذ قد ارید بهذا القانون تسين وتوضیح العلاه 
المتكونة بين بت المال ‏ صاحب الرفبه - وبين المتصرفين - أصحاب 

حق التمتع الأب سال ح فن الازاطون الاميرية والوفوفه وففا عير 
صحح ۰ ولكن فانون الاراضى هذا قد اعقبته ذيول وارادات وفوانين 
عديدة آخری لم تصدل احکامه فحسب بل عدات > أو الفت > أو 
عطلت > كثيرا من أحكام الحلة المتعلقة بالعقار آیضا ٠‏ 


وقد حاولت الحكومة العثمانية ان تسایر سنن التطور فانبعت 


أ AN‏ .ب 


صباسة الترمم والاصلاح الجزئى ٠‏ فحشما وجدت احة ضعف > أو 
حاحة ماسة دار کتها بقانون خاص »> وهکذا عدلت الاحکام الدنبة الى 
حد بصد ۰ أن آهم القوانین العدلة هذه هی :- « قانون التصبرف 
بالا موال عبر النقو له » الصادر فی و حمادی الاوی یه “1 هھ و به 
اوجب الشرع لزوم مراعاة مراسيم معبنة فى العقود التعلقة بالعقارات 
واعتبر العقد الذى لم تراع فه تلك الشكليات باطلا ٠‏ وهکذا عدلت 
احکام الجلة التی لم تهتم كثيرا فى التمسز بين النقول وغير النقول > 
ولم تشترط الشکلمات فى العقود ۰ ثم قانون انتقالات الاموال غير 
المنقوله « الصادر فى ۲۷ رسع الاول سنة ۱۳۳ ه » وبه اوجد 
المسر عطر بقة لورائه التصرف بالاراضى الاميرية تلف نام الاختلافعن 
احكام الفرائض والمواريث الشرعبة ٠‏ واحكام هذا القانون تكاد تکون 
مقتسه حرها من الفصلالمتعلق بالارت‌فی‌القانون الدنی‌الامانی ٠‏ كذلك 
اصدر الشرع العثمانى فانونا سماه فانون ه وضع الاموال غير المنقولة 
وئقه للدين » الصادر فى ١‏ رسع الاخر سنة ۱۳۳۱ ه وبه اقتنس 
الطریقه العروفة بالرهن غير الحبازى فى توئیق الدیون » تلك الطريقة 
التی كان البونان آول من استعملها » وعنهم آخذها الرومان » ومن 
هؤلاء انتقلت الى الشسرائع الاوربه احديثة التی افتسس العنمانبون عنها 
هذه الطريقة السهلة فى التأمين الصنی ٠‏ وبهذا القانون شلت ‏ وان 
لم بطل - الاحکام المتعلقة برهن العقار من كناب الرهن فى المجلة . 
كذلك اصدر الشرع العثمانى فانونا سماه فانون تقسيم الاموال المشتر كة 
غير المنقولة « الصادر فى ١‏ کانون الاول سنه ۱۳۲۹ ه » وبه مكن 
الشر كاء فى العقار عير القابل للقسمة ازالة الشبوع بطريقة السع وبهذا 
فضی على الشدة التى اوجدتها المحلة اذ كانت تخطر بع امثال تلك 


— ثم - 


العقارات وانما تحز قسمة منافعها عن طریق التهايؤ ٠‏ وهکذا تعدلت 
احکام اللاب الثانی من کتاب الشر كة التعلق بقسمة العقارات الشتر كة + 
وفما عدا هذه القوانین فقد كانت الحكومة العتمانبة قد أصدرت 
قوانين أخرى جاءت بأحكام على غاية من الاهمية منها قانون تصرف 
الاشخاص العنوبه ذلك القانون الذى وسعه الشرع العرافی » وصاعه 
صاغة جديدة سنة ۱۹۲٩‏ وبه اجاز للشخصات العنویة من حمعصات 
وشر کات وطوائف وغيرها ۰۰۰ تملك العقار والتصرف به ٠‏ 

على ان أعظم تعدیل طرأً على الحلة محاولة الشمرع العنمانی 
ايحاد نظربه عامة ضابطة لصحه العقود » وعدم التقمد بما ذكرته الحلة 
من أركان وشروط لكل عقد على انفراد ٠‏ وکانت الحاولة جريئة 
بقدر ما كانت لازمة ٠‏ ولكن الشىء المؤسف فها اضطرار الشرع 
معلها مادة فى قانون أصول الرافعات المحقوقة بنما هی من القانون 
الدنی فى الصمم ٠‏ و کان الاحری به ان یفرد لذلك فانونا خاصا تحت 
عنوان قانون الوجائب أو الالتزامات توضح به هذه الفكرة بحلاء ۰ 
ولست الادة (54) من اصول الرافعات امقوقة هی الادة القانونة 
الا يجاية الوحيدة > فقد بحث الفصل الخامس من الباب الرابع من 
اصول الرافعات الحقوقية فى الضرر والخسار الناجم عن عدم تنفد 
المقود وهذه من الاحکام الادية ایضا ٠‏ بل انا نحد احکاما فانونة 
اخری بين مواد فانون الرافعات وفانون الاجزاء - التتفذ - وغيرهما 
من القوانان مما لا یتسم الحال لسردها بدفة فى الوفت الحدود لهذه 
الكلمة ٠‏ 
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وقد شرعت الحكومة العراقبة آخبرا قانونا برقم (04) سنة 
۳ م جعلته ذيلا لاصول المحاكمارة اقوفة وفه بحثت عن الضمان 
أو التعویض عن الاضرار الدننة وقد حوی هذا القانون صادىء فانوننة 
على غابة من الاهمسه > ويه افتس المسر ع العراقی بعض الاحکام من 
الشرائم الغربة التعلقة بما یسمی 2050 0۶ ")۰ وقد أصبح من 
الخائز ان بطالب الفرد بالتعويض عن الاضرار الادسة التى تلحق به 
سب الأتخلاك: باعشاره: الال اق-پسسته وشسرفه اد سير کلم 
الاجتماعی ٠‏ كذلك جاء الشرع بمبداً المسؤولية التبعبة ‏ او المسؤولية 
عن الغر _ (Vicarious liability)‏ و ذا ابتعد عن الذهی القديم الدی 
يحعل التعة ذاتبة ماشرة ٠‏ وهذا الدا تتطله الحاة العصرية الديدة > 
بل ان الحال لتسم لتوسیع مباحث احکام الاضرار المدنية الى حد 
بصد ۰ وانه من امو سف ان تعر هده الامور مسال اصوله فتلحق 
د بالا لاصول الر افعات وكان الاي ان فر د لها فانون خاص ۰ 
الحاجة الى الاصلاح : 

تین مما سردناه أعلاه ان الاحكام القانونة الدنبة فى العراق 
مصادرها الاد به والشكلة » والى قدم عجصها و عدم مناسته الوفت 
احاضر » كما ان قسما منها مدون بنما القسم الاخر غير مدون ؟ یفصل 
هی فسم مله حكام درسوا القانون و تمر نوا ی المحاماة » و بمفصل لین 
القسم الاخر فضاة شرع درسوا الفقه الاسلامی > واشتفلوا فى 
الفتوی » على ان القواننن الشرعة كانت المكومة العمانة قد وضمتها 
باللفه التر كة » ولم بسر جم العض منها الى اللغه العر سه ترحمه 


بك الاي عند 





رسمية الى یوم الناس هذا ٠‏ فهذا الوضع الشاذ يدعو الى الشکوی > 
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وفى الق فقد آدرك كثير من قانونبی العراق وسانته هذا الامر > 
ولعل من اسق الداعین الى الاصلاح القانونی وزير العدل الامسق 
الرحوم محمد زكى فقد آلف سنة ۱۹۳۳ حينما تسنم کرسی وزارة 
العدل لنة وضعت خطة للاصلاح » واعلنت الوزارة التى كانت حالسة 
فى دست الحكم يوم ذاك عن هذا الامر فى منهحها الوزاری » ولکن 
عملا جديا لم يتم الى ان بدأت المرحلة الثانمة وكان ذلك سنة ۱۵۳۰ ۰ 
وكان من حسن حظ العراق ان يفد بغداد من مصر نخه ممتازة من 
اسانذة القانون على زأسها الاستاذ العمد الد کتور عدالرزاق السنهوری 
الذی انتدیته احکومة العرافبه لوضم مشروع القانون الدنی ۰ وقد 
وضع الاسس اللازمة والخطة التی يسار علبها » وهی ترمی الى اتتخاذ 
الجلة نغسها اساسا للقانون الدنی على ان تدمج فها - کل فى محله 
المناسب ‏ احکام القوانين المتممة والعدلة » وعلی ان براعی فى الشویب 
والتقنین النهج العلمی الحديث ٠‏ ویقتس من الشرائع الغرسة 
والنظریات القانونه الحديثة كل ما تدعو المحاجة اله » وتتطله حاة 
العصر ٠.‏ وقد آشار آبضا الى لزوم ادماج. احكام الاحوال الشخصة 
بالقانون الدنی + 

ولکن الحماس للعمل على انجاز القانون الدنی قد فتر مدة 
طويلة الى ان حلت الرحلة الثالثة وكان ذلك فى آواخر سنة ٩۵2۲‏ 
اذ استجد البحت فى القانون الدنی فتكونت طنة جديدة ضمت نخبة 
ممتارة من رجال القضاء والعدل والقانون فى العراق ٠‏ وقد اجتمعت 
هده اللحنه شهورا عديدة انحزت خلالها دراسة اللاب التمهمدى 


سب ۸ س 


) الاحكام العامة » مصادر القانون » تنازع القوانين > وتقسسم الانساء 
والاموال ( لها ایحزت الکتاب الاول من الحزء الثابی الماحث فی 
الا لتز امات بو حه عام ( مصادر الالتزام »> اثار الا لتزام 6 الاغار العد له > 
انتقال الالتزام » انقضاژه > اشانه ) كما انمت دراسة الکتاب الثانی 
من الزء الشانی فى العقود السماة » ويشمل العقود التی تقع على 
الملكية ( السع » والهة » والشركة » والقرض والدخل الدائم > 
والصلح ) والعقود النى تقع على المنفعة ( الايجار » والعارية ) والعقود 
اتی تقح على العمل ( الاستصناع » العمالة »> الوكالة » الوديعة > 
الحراسة ) والعقود الاحتمالة ( المقامرة » الرهان » الايراد مدى الحاة > 
والتأمن ) والكفالة » وقد بقى القسم الثانى المتعلق باختوق العنه 
الاصلة والشعمة تأمل اللحنة انحاز دراسته فى بضع الشهور القادمة * 

ان 5 ناء على اللحنه وعملها وجهود رنسسها الفاضل لا بعد 
مالغا فه ؟ ولكن اعحابنا الشدید » وتقدبرنا العظم لتلك الهود > 
1 بمنعنا من ابداء بعص المااحطات الموجزة علمها 0 

فمن الملاحظ أولا ان الشویب والتصنيف الذى انعته اللجنة هو 
ذات السو الذى اعدته وزارة العدل فى مصر وشيرته فى ثلاث 
محلدات باللفتین العربة والفرنسية فى سنتی ۱۹4۰ و۱۹۱ وهدا 


العلمة قد يوجه الله ذات الانتقاد الذی يوجه أحبانا الى القانون الدنی 


ET د‎ 
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الالمانى » وهی مغالاته فى بعض الالات فى هذه الدقة حتى لنحمل 
القانون وكأنه وقف على طبقة خاصة من أصحاب الاختصاص ۰ هذا 
وفی تصنف العقود المسماة ابتعد كثيرا عن التصنف الذى انعته 
الكتب الفقهية » وعن التصنيف الذى كانت الحلة قد افرته فحاء 
معن الى غر ييا » 

وقد يا خذ الشروع على ادخال عقود غير متعارفة فى العراق 
اصلا » کما بلاحظ ایا ان الشسروع لم یتخلص تماما من بعسض 
الهنات » ففی بعض الواد امثلة یمکن الاستغناء عنها » كما أن فيه بعض 
الصعللحات الغرينة عن اللغة القانوننة فى العراق ٠‏ وقد عمل أعضاء 
اللحنة كثيرا على نقرسسها من اللغة المتعارفة ومع ذلك فلم بزل الدقق 
يرى ان بعض التعابير والافكار محتاجه الى تشذيب وتوطين ‏ ان 
صحت هذه التسمبة ‏ كيما تصبح آليفة غير ناببة » وكيما بسهل تمشلها 
الو تراثنا الفقهى والقانونى ٠‏ ولاشك عندی ان الشروع » متى بم > 
واعبد النظر هه » واتبحت الفرصة الكافة لتنقيحه » سینجو من هذه 
الا خت السية ٠,‏ 

ولكن أهم ما يؤاخذ عليه الشروع هو تركه أو تأجله - والترك 
والتأجبل فى هذا الصدد بمعنی واحد ‏ البحث فى الاحوال الشخصة ء 
نما الحاجة ماسة جدا للاسراع فىانجاز هذا القسم ٠‏ فلئن كانت أحكام 
المعاملات مرشكة ومشنتة فى قوانين عديدة > فان أحكام الاحوال 
الشخصية » كما اسلفنا القول » لا تزال تستخرج من بطون الكتب 
الفقهبة النى لس فى مقدور أكثر الحكام الرجوع البها » هذا 


عه ی جه 


بالاضافة الى صعوبة معرفة الرای الفتی به » اذ لا يخفى ان السائل 
الفقهبة قد تفرعت كثيرا » وتعددت حلولها حتی اننا لا نكاد نحد فضة 
من القضابا الا وفها رأى غير الرأى الفتی به ٠‏ ثم ان وجود فقهین 
ت أ فانونن - للاحوال الشخضة فى العراق تحمل ااجة آشد 
لقن الاحوال الشخصة التی بحب ان تستنط من ادق الأراء واسها 
اة العصر > واقربها لروح الاسلام من جميع المذاهب الاسلامية على 
خد سرا م لقا عل افد آقايوتية. التى سف سا خا ن 
بللة الحالة الاجتماعة ٠‏ وما لم يتم التناسق فى حاننا الاجتماعة » وما 
لم نصبح أمة واحدة بكل معنى الكلمة » لن نحصل على التضامن 
الاجتماعى اللازم فى حماة الامم حاة رفعة ٠‏ 


أمل المستقبل : 

قد تحلى من العرض السريع لتطور الاحكام المدنية فى العراق 
وحالتها الحاضرة ان هناك نقصا لا شك فه » وان هناك على قدر هذا 
النقص ‏ تقظا ودعوة الى اصلاحه ٠‏ وقد خطا العراق خطوات فى 
هذا المضمار ٠‏ ولعل من الخير انه وقف عند هذا الحد فى هذا الوقت 
الذى تمت » او كادت تتم به بقظة الامة العربة » وحوادث العالم 
الحسام تفرض علينا طائعين أو مكرهين التفكير فى مصيرنا » لا كشعوب 
مستقل بعضها عن بعض »> بل كأمة واحدة تجمعها اللغة » والتاريخ > 
والعتقد » واواصر النسب ٠‏ وتحفزها للعمل مصلحتها المشتر كة فى 
الحاة الحرة السعيدة » وذاتنتها الكامنة الطامحة فى ان تکون لها مكاتها 


= 444 اس 


اللائقة بها بين أمم الارض وشعوبها ٠‏ وان من فضول القول ان نکرر 
هنا ان الوحدة أو الاتحاد الذی نطمع فه لع نحقق - او انه لن يتحت 
على الوجه الامثل - ما لم ترافقه » او تسقه » وحدة اجتماعة واثقافة 
واقتصادية وقانونية ٠‏ ونحن » رجال القانون » نستطم ان نخدم امتنا 
أجل خدمة ان وفقنا فى هذا المؤتمر الارك الى وضع اسس هذه 
الوحدة القانونه ٠٠٠‏ 

وفى حبز القانون المدنى يمكن ان تتکون نة مشتر كة من رجال 
القضاء > والقانون » والتعلم القانونى » مؤلفة من ممثلين من مصر 
وبلاد الشام والعراق فنضع مشر وعا منقحا للقانون الدنی بصلح لهده 
الافطار جميعا »> على ان تستهدی هذه اللحنة بضابطين این هما فى 
الاهسه على حد سواء : 

اولهما - ان لنا تراثا فقهما عظما » هو من نتاج عقولنا » ومنطبق 
مع تقاليدنا » وهو طابع شخصية امتنا المنميزة « وما دام لنا هذا التراث » 
على حد ما قال الدكتور السنهوری » « فمن السفه ان سدده ونلتمس 
ما فى ابدی الغير » ٠‏ 

اهما - ان الحساة اد بدة تتطلب نظما جديدة ؟ فمن احق علنا 
ان نسایر التطور الاجتماعی راضين غير مكرهين » وان نقتنس من نظم 
العالم و فواننه ما بصلح » و تحتاج اله ۳ اسعاد امتنا » وتوطد. 
حاتها على أساس من العدل الاجتماعی مكين ٠‏ 


(e‏ مت 


فان حققنا هذا » وحري بنا ان نحققه(" 


العظیم : 


" » صح فنا فول الشاعر 





)١(‏ وضعت هذه الحاضرة - كما آشرت الى هذا فى هامش, 
الصفحة ۷١‏ - فى عام ١955‏ ۰ ولقد انجز تشمریم القانون المدنى 
بعد ان مر بمراحل تحضيرية مهمة , وكان تمام تشريعيه فى الرابع 
من شهر حزيران سنة ۱۹۵۱ بالقانون رقم 5٠‏ لسنه ۱۹۵۱ ٠‏ وقد 
نشر هذا القانون فىالعدد ۳۰۱۵ من جريدة الوقائع العراقية الصادرة 
بتاريخ ۸ أبلول ۱۹۵۱ ٠‏ وحيث قد نصت المادة ( ۱۳۸۲ ) على اد 
نفاذه يكون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ٠‏ 
وعلى ذلك فقد أصبح هذا القانون نافذا فى جميع انحاء العراق من 
اليوم التاسع من شهر أيلول سنه ۱۹۵۲ ٠‏ 

ولقد كان تمام تشريعه خطوة مهمة فى تاريخ التشريع العراقی ٠‏ 
وكانت اللحنة التى أعادت النظر فيه قد تدا ركت بعض الملاحظات التی 
أشرنا البها ٠‏ ولكن النقص الاساسى فى هذا القاون هو عدم معالجته 
ما بتعلق بأحكام الاحوال الشخصية ؛ اذ ترك ذلك لتشريع خاص »> 
ولكن هذا التشريع لم يتم حتى يوم الناس هذا » على الرغم من وضع 
لائحة منذ امد طويل ٠‏ على أن حذف ما يتعلق بالجمعيات من القانون 
الدنی يعد نقصا آخر مهما تعمدته المكومة عند تشریع هذا القانون اذ 
حذفت ما يتعلق بالجمعيات ( فيما عدى بعض المواد البسيطة ) من 
الشروع الاصلى الذى اعده الدكتور السنهورى واللحنة التى عملت. 
معه ٠‏ وقد كان هدف واضع الشرو ع ان يخضع الجمعيات ( وهی من 
الاشخاص الحكمية ) لرقابة القضاء شأنها فى ذلك شان الاشخاص 
التشخصة ای الاشخاص الحقيقيين ۰ ولو قيل ذلك الرآی لا بقیت 
اممعبات خاضعة لسلطان وزير الداخلية ومحلس الوزراء كما حددها 
القانون الخاص ٠‏ 

ان قبمه هذا البحث فیما آری » ستبقی من الناحية التاریخیه ۰ 
وسبکون مفيدا لمعرفة المراحل التى سبقت تشسريع القانون الدنی > 
ولذلك آثرت ضمه الى هذه الجموعه ۰ 


٩۱ مت‎ 


۳ 


)۷( 
على هامش القانون المدنى : 
مامتنا لد صمرم قالون المقو بات" 


استطاعت الحكومة الاضرة أن تبر بوعدها فى تشریع القانون 
الدنی العراقی فى آواخر الدورة الرلاسة السابقة 4 وقد نشر ذلك 
القانون فعلا فى الجريدة الرسمية » وصارت الاشهر تمر سراعا لتبلغ 
السنتين اللتين حددهما المشر ع للدء نفاذه وحلوله محل « مجلة الاحکام 
العد له > والقوانين الاخری النی سحث فى الامور المدنية ٠‏ 

وقد نشطت عطي الهشات الرس فی تکوین مک اللجان 
لتدارس ذلك القانون وتوضحه » وأخذ الشراح - من أسانذة كلمة 
الحقوق وغیرهم - يتسابقون فى الاعلان عن مولفانهم » وكأن كل واحد 
منهم بحد كبما يصل منتوجه الى السوق لنال الربح الاوفی الذی 
برتقبه صاحب کل بضاعة يحتاجها الناس » وتصل الى ايديهم وهی 
لا تخثی منافسة الناسین » وقد يكون من المتعسر جدا التدوٌ سلفا عن 
مدى توفق الشرع العراقى فى انجازه لذلك القانون الخطير » فى مثل 
تلك الفترة الزمنة ؟ اذ أن لاختلاف الآراء حول ضرورة تشريعه ‏ من 
حبق الاساس - آکبر الآثر فى تقدیر قبت اة » ومدی احتمال 
تجاحه ٠‏ 

ومهما اختلفت الآراء »> وناینت وجهات النظر » حول القانون 





2 نشر هذا البحث فى العددین ۲ » 5 من مجلة البعث العربی 


عه ٩۲‏ تس 


المدنى فأن هناك اجماعا » أو ما يشبه الاجماع » بين العارفين » على لزوم 
تشر بع فانون عقابی جدید بحل محل فانون العقوبات الغدادی ؟ ذلك 
لاق فانوننا العقابى الحالى معسب من وحوه شكلة وموضوعه عد بده 6 
والحاحة الى اصلاحه اا وملحه > وهى بلا ريب أقوى واشد من 
الحاحة ال اصالاح القانون الدبی 8 لان القانون المدنى وهو فرع 
القانون الخاص الر سی قم علافات الافراد بعضهم بعض فى شوّو نهم 
الخاحه اللتى تكون 6 8 العادة > علافاتهم المالنه انرز تواحها ۰ اما 
القانون العقابی - وهو اکثر فروع القانون العام اتصالا بالافراد 
و سالامتهم فاه الطهر احققی لدع نقدم الحتمع ورفه » و به مناط 
حر بانهم » وهو الضابط ممار مهم حقوفهم العامة ممارسة فعلية ٠‏ 
و ستطبع ان نحلو الفر ی بان القانون المدنى والعقابى بالتصو بر السسط. 
الآنى : اذ بنما نرى بأن غاية ما يهتم به القانون الدنی هو کون « زيد » 
من الناس مدینا لعمرو او غير مدين » ومدى مسؤلية عمرو عن 
وجسته ان كان مدينا ؟ نحد من الناحة الاخرى » أن القانون العقابى 
هو الدی بحدد لا ما اذا كان ز ید محرما أو برشا » وهو الدى بصف 
نوع العقوبة التى بحکم بها عله فى حالة ادانته » ومداها ٠‏ وبصارة 
آخری ان القانون العقابی هو الذی بحدد الافصال الحظور: التی 
يجب على الافراد تركها » وهو الذی یفرض علبهم أحانا نوع السلوك 
الدى بحب علهم ان کو و بحجدد العقو به ع ضع انصاعهم 
لاو امره و و اهه 3 
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و نسمتطبع ان وحز أهم ماص فانون العقو بات الغدادی من 
الناحة « الشكلبة » بما يأتى : 


د و 
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١‏ - ان تسمته ب ( فانون العقوبات الغدادی ) ؟ تلك التسمسة 
التى وضعها القائد العام البريطانى الذى فتح بغداد » لم تكن محرد 
توهم ‏ هما بخل الى" بل كانت تحمل بين طانها اشارة الى تلك 
الفكرة. الاستعمارية التى كانت تحول فى آذهان رجال « مدرسة 
الهند » من مستعمری الانکلیز » والتی ترمی الى تکوین دويلة من 
ولایه بغداد وما جاورها > وضم الصرة والالوية الحنوبة الى الهند 
ماشرة » وحعل الالوية الشماله بالاضافة الى از ء الحاور من سورية 
فوا قري محروية سن السواحل + وبفاطتا القود. الق اسي ٠‏ 
فقانون العقوبات « الفدادی » فى الققة » اريد به أن يكون فانونا 
لولاية بخداد او « دويلة بغداد » وآن هذا العنی السناسی الشض 
بمفرده » حر ي أن یدفضا للاسراع بأن ستدل به فانون عقوبات 
عراقى ٠‏ ولا يكفى بحال أن يكون قانوننا العقابى الحالى قد نص فى 
احدى مواده على كونه مطقا فى كافة أنحاء العراق » بل بحب أن 
کون ند شاملا لهذا العنی ایضا ٠‏ 

۲ ان النص الرسمی لهذا القانون هو النص الانکلیزی > 
وعب - کل العب - أن یبقی قانون مهم » ومتصل بحباة الافراد 
الوسة کل الاتصال + بلفة اجنسة » ومحاولة وزارة العدللة الاخر۱(2) 
فى اعتبار الترجمة المربية التی آمر بها اللاك العام » نصا رسا ملزما > 
محاوله عاطفيه غير موفقه ؟ وذلك لان شراح فانون العقوبات - من 
عراقبين ومصریین - فد اجمعوا على اعتبار النص الانکلیزی هو النص 
الرسمی » وعشرات القرارات الصادرة من الحاکم العرافة الختلفة » 


(۱) صدر منشور من وزارة العدلیة فى ٩۹۵۰-۷-۱۱‏ تحت 
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يما نها محكمة التمبز » صريحة فى هذا الا ل أيضا ٠‏ بل ان وزارة 
العدلية ذاتها » فى فترة طويلة من الزمن قد آیدت هذا العنی يمنشورات 
عديدة كانت ارا بان این وان الآخر تنه سها الحاک الى 
وجود أغلاط فى الترجمة العرببة »> وترشد الى وجه الصواب ٠‏ 
وغريس جدا أن یمن لوزارة العدللة أخيرا ان تعتبر تلك الترجمة نصا 
رسما لا يحوز ان بحاد عنها » وهی تعلم - أو حري بها ان تعلم - 
بأن النسخة التى امضاها الشرع - ای القائد العام للقوات البريطانية 
- هی النسخة الاتكليزية بطسعة الخال » ثم ان النص الانكليزى بقى 
مطبقا فترة لست قصيرة من الزمن » و كان المعول علبه وحده » الى ان 
ترجم النص الانکلیزی الى اللغة العربة ٠‏ 


نم ان المادة الرابعة عشرة بعد المائة من القانون الاساسی العرافى 
التى آیدت القوانين والاحكام السابقة » قد جاء فها « بان جميع 
السانات والنظامات والقوانين التى أصدرها القائد العام للقوات المرريطاسة 
فى العراق > وات كم العام » والمندوب السامى و ٠٠٠‏ تعتبر صحبحة 
من تار بخ تنفذه ۰ فالعرة أذن بنص القانون حين بدء تنفده » و کان 
النص » من دون شك » باللغة الانكليزية » ویحدر بنا أن نفکر ملا 
فى الشکلات العديدة التی تحدث اذا اعشرنا الترجمة الاولی لقانون 
العقوبات الغدادی نصا رسما ملزما ٠‏ ان كثيرا من المجرمين سفلتون 
من طائلة العقاب > من ذلك مثلا عدم النص فى الترجمة العرسة على 
کون الستخدمین مشمولین » بمواد الرشوة ( الواد ٩۰‏ و۱٩‏ و۲٩‏ 
و۳٩‏ ) » وعلی هذا فلا يجب الحكم على شرطی » مثلا » أو فراش 
بحر یمه الرشوة »> کذ لك احکام الا ختلاس ( الواد ٠١۳ - ۹٩‏ ) 
لا نحد فى الترجمة العربة الاولى اشارة الى المستخدمين » ينما التص 


 ةه‎ - 


الانکلیزی واضح فى شموله لامثال هؤلاء ٠‏ بل اننا اذا اعتمرنا الترجمة 
العرسة نصا ملزما وجب علدنا استنادا الى الطربقه العلسة التعة فى 
تفسير اللصوص العقاسه أن سلم بعدم وجود جریمه للاجتماعات 
المضادة للقانون » لان المواد 5م ۸۷ تحت عن ( الجمعات المضادة 
للقانون ) » و ( الاجتماع ) غير ( الجمعبة ) كما هو معلوم ٠‏ بالاضافة 
الى ما تقدم » فان آمثلة عديدة على اختلاف ظاهرة بين النصين العربی 
والاتكليزى » فقد يسهو الترجم عن ذكر رکن أسامى من آرکان 
بعض الرائم » أو فقرة خاصة من فقرات الادة بنصها الانکلیزی » كما 
هو الخال فى الادة (۲۱5) التی تبحث فى قتل الزوجة أو الحارم أثناء 
التلبس مجريمة الزنا » اذ أن النص العربی خلو من عبارة ( أو فى 
معاشرة غير مشروعه ) بعد عارة ( فى حاله التلس بالزنا ) » بل قد 
سلغ الاختلاف بين النصين العربى والانكليزى » فى بعض النسخ العربة 
الشائعه الى حد الاختلاف فى مدة العقوبة ٠‏ 

۳ - ونستطیم ان مد كثرة التعديلات والذیول التی أصابته 
فاون العقو بات 6 آو اضفت الله » عسا شکلبا اسفر بتطلب معاط 2 
أساسسة باصدار قانون عقابی جدید شامل جامع لختلف الاحکام 
العقاببة » ومبوب تبویا علما عصريا » بعد ان يؤخذ بنظر الاعتبار 
التطور الزمنى الذى بلغه المجتمع العراقى خلال زهاء ثلث قرن ٠‏ 

۽ - ان الترجمه العربة الاولى لقانون العقوبات تحتوی على 
أغلاط عرببة فاحشة » وصاغات رككة » هذا وفى بعض مواد قانون 
العقوبات ذاته اسهاب فى مواضع لا تحتاج الى اسهاب » وايجاز فی 
محلات أخرى قد بحسن فبها التوضبح » وضرب أمثلة فى بعض المواد 
مما بخالف القواعد العلسة فى التقنين » هذا بالاضافة الى الكلمات 
الاعحمه الناسة لین کے » والونات » والوسطه » والتلغراف > 


- ٩٦ 


والبوليس » والشمندورة واللمغات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ مما بحتم علنا ان تحد 
فى وضع فانون عقابى جدید بلسان عربی مبين » ویکون من الافضل 
لو حاولنا توحد > أو على آفل تقدیر » تقریب نصوصنا من القوانین 
العقاسة فى اللاد العربه الاخری ٠‏ 

ه ‏ ان فى فانون العقوبات الغدادی احالی موادا ملفاة صراحة » 
وفه مواد. اخری قد الج ضمنا بقوانن لاحقة ۾ اق الخندمة 
المدسة » وفانون انضاط موظفی الدولة » وفانون حمل الاسلحة 
النارية » وقانون الطوعات وغيرها ۰ وفی القانون اشارات الى مواد من 
القانون التحاری العثمانى هی الاخری فد الغت وحل محلها فانون 
عراقی تحب الاشارة اله اه وهذا السب یفرض علا أيضا الادرة 
لصباغه فانوننا العقابی بشکل منسحم مع فواننا الاخری » لان تعارض 
التصوص اقانونه وتشتتها » بالاضافه الى جعل مهمة دارس القانون 
ومطقه صعبة » قد يؤدى » فى آحبان كثيرة » الى ضاع الحقوق » أو 
الات الحرم من العقاب ٠‏ 


> - واخرا نستطع ان نعد سهو الشرع الذی وضع قانون ‏ 


العقوبات فى اشارته الى مواد غير الواد التی كان بريد الاشارة المها » 
عسا شكليا حريا بالمعالجة » فمن ذلك اشارة الادة (۸۰) من قانون 
العقوبات » والحقمقة ان الاشارة يحب أن تكون للمادة (۸۵) م كذلك 
اشارة المادة (۱۷۳) الى المادة )١69(‏ والاشارة الصحبحة يحب ان تكون 
للمادة (۱۷۰) » اذ لا علافة للمادة (۱۵4) بموضوع المادة (۱۷۳) 
بصورة مطلقه ٠‏ 

كذلك سها مشرع القانون فى أحبان كثيرة عن ذكر بعض 
الحالات التى يتطلبها التصنيف المنطقى للنصوص ٠‏ من ذلك المادة 
(۱۲۵) » فقد بحثت الفقرتان ١‏ و۲ عن حكم الجريمة الرنکبة من قبل 

N - 


ستتص 


عشم ین سیکا ها کتر والفقر تان ۳ و4 بحثتا عن حکم الحريمة 
الرتکة من شخص أو شخصی » وسی الشرع ان یذ کر حکم الجريمة 
المرتكة من عدد من الاشخاص بتراوح بين الثلائة واللسعه عشرة ۰ بل 
اننا بحد ارتباکا واضحا فى تحدید بعض الواد » ومن ذلك + أن الفقرة 
الاخيرة من الادة السابعة قد جعلت احريمة العافب عليها من ثلاث 
سنوات الى خمس عشرة سنة جناية » بنما جعلت الفقرة الاولى من 
لاد التامنة لر ية العاف علها من ستة آشهر اال ثلاث سنيق 
حنحة » الامر الذی بحعل الحريمة العاقب عللها بثلاث سنوات فقط 
حناية »> حسب حکم الفقرة الاخيرة فى الادة السابعه » وجنحه حسب 
حکم الفقرة الاولى من الادة الثامنة » وهذا عب فى الصاغة تکرر فى 
1 گر من مادة من مواد فانون العقو بات ۰ 
11 

أوجزنا من قبل أهم نقائص قانون العقوبات البغدادى من الناحبة 
الشكلة ونلم هنا بأهم النقائص الوضوعة على الوجه التالى : 

» وأول هذه الصوب تسوية هذا القانون بين « ملك العراق‎ - ١ 
و « المندو| السامى البریطانی » فى كثير من المواد ؟ اذ جعل العقوبه‎ 
و احده للحر م الر تکب ضدهما » ومن ذلك الاده (9) و (۱۰) من الاب‎ 
کذلك سوت كثير من الواد بين القوات العسكرية‎ ٠ الثانى عشم"‎ 
العراقنة » والقوات السلحة التی تقوم الحكومة اللر بطاسه شوونها فى‎ 
> )۱۸( < 0۱۷( < )۱۱( » )۱۵( العراق » فى الحكم » ومن ذلك الواد‎ 
من الاب الثانى عشمر ٠ه و هدا الوضع بتنافی مع استقلال البلاد‎ )169( 
کل الن‌افاة ؛ وزوال منصب الندوب السامی هى العراق بزوال‎ 
الانتدان » لا یکفی لابطال صراحة تلك التصوص العسه ما دام نصها‎ 


ب NA‏ ات 


الرسمى باصا حمل طابع المساواة بان رسس السلطه الاجراشه الاعلی 
الدی هو راتس الدوله الصون وغير المسوّل »> بحكم الدستور > وين 
تفص ای کان محرد وحوده امتهانا لللاد فى کرامتها » وانتقاصا 
من استقلالها ۰ 

والاغرب من ذلك آن‌شقی نصوص قانون العقوبات الىالموم بحت 
ان آمورا کثبرة لو اثشت الى بريطاننة آو اال اش الریطانی فی 
المراق » لا قشر خريمة » ول‌کنها لو اشت الى عضر او سووية > 
أو الى أى من الحمشين الصر ی او السورزی 6 لاعتر مرتکنها محر ما 
تجب معافبته » واحسب انى فى غنى عن البيان بان العزة القومية > 
والمصلحة الوطنة » تفرض علا ان سرع فى القضاء على امثال هذه 
النصوص المشنة التى هی بالاضافة الى مساسها بالشعور القومى > 
ومخالفتها مدا سسادة الدولة » تعارض أيضا المادىء القانونية السلمة 
كل العارضة ۰ 
والنظر بات القانوة الحديثة » ومن ذلك مثلا الواد المتعلقة ب « الاتفاق 
اطنائی » الواد ( 5١‏ 5# ) بل ان هذه الواد لتعارض المادىء التی 
سلها فانون العقو بات الغدانی داته فی بحث « الشروع « ۰ ان بعص 
القوانين العقايبة الاجنسة قد عافت على الاتفاق اطنائی ولكنها جعلته 
فاصرا عن بعص أنواع الجرائم الخطرة الصادرة من هشات سر به 
منظمة » وعلى العموم فلا بعافب على الاتفاق ما لم يكن ذلك الاتفاق 
- قد وقع على سلسلة من المجرائم المهمة المقلقة لكان الدولة وآمن 
المجتمع » ولكن الاطلاق الوارد فى نصوصا االة قد غالى الى حد 
بعد » حتى لبصح القول بان مجرد اتفاق ( أ » ب ) على سرقة دار (ج) 
يعتبر اتفاقا جنائيا حتى ولو لم یتخذ أى من )١(‏ أو (ب) ای عمل 


ت چ 


تحضیری فى سسل تنفد هذا الاتفاق ٠‏ ثم ان الواد التعلقة بعقود 
الخدمة » هی وان لم تطبق كثيرا » ولكن محرد النص علها فى قابون 
العقوبات لا یتفق مع القواعد العلمبة ۰ ثم أن بعض مواد قانون 
العقوبات البغدادی غير عملية کالادة (۱۰5) الباحثة عن معاقة الحاكم 
الذى بصدر حکما يشت انه غير غادل اه علي وط من يخدمة 
عامة ٠‏ فکیف يشت ان الحكم غير عادل ؟ وبعض هذه الواد بخالف 
القواعد المدسة القولة كالمادة (۱۵۲) التعلقه بقرارات الخصوم فى 
المحاكم المدنية » واعتار ما كان کاذبا منها وماسا بموضوع الدعوى 
جريمة » و کالادة (۱۵۰) التى أشارت الى ( رد السمين ) اذ أن أصول 
محاكماتنا الحقوفية تجیز توجبه اليمين على المنكر > ولس فبها > ولا 
فى الاحكام الاصولية التى نصت عليها المجلة » ما بحز رد الممين > 
وعلى ذلك فمن غير التصور وقوع هذه اطربمة() ٠‏ 
۳ د ان كثيرا من نصوص قانون العقوبات الغدادى لا تتفق 

مع روح الحتمع العرافی وطبائع اهله بحال من الاحوال ؟ فمن ذلك 
انه بعتر من بقتل ابه عمه مثلا وهی متلسة بحریمه الزنا قاتلا 
فصدا » بل انه بعشر من بقتل شربك زوحته فى جربمة الزنا فاتلا 
فصدا » وان قتل زوحته وشریکها وهما متلسان فعلا بالزنا » كما انه 
باعتباره لحريمة زنا الازواج‌فی‌منزل‌الزو جبة من‌جرائم العادة (المادة ۲۵۱) 
خروج ي روح الحتمع وطائع اهله » ولاشك فى ان هاتين المادتين 
وامثالهما مستوردة من القانون الفراسی > و روح الحتمع الغربی دون 
مراعاة حالة الحتمم > ولا دير لقسوز افر آه > وتقالدهم ٠‏ 

ومن عوب فانون العقوبات الاس‌استة انه لم یمز بين 

)١(‏ أصبح وقوع هذه الجريمة ممكنا بعد صدور القانون 
الدنی ۰۰ 


بت :۷ مت 
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الجريمة السياسية والحريمة العادية » على الرغم من ان كثيرا من قوانبنا 
بما قها القانون الاساسی » فد اشارت الى ذلك > و لو اشارات مقتضه ٠‏ 

أن قانون ادارة السحون الصادر سنة ۱۵۳۹ وأن مبز بين معاملة 
السحين الساسی والسحين العادی > ولکنه ترك آمر تفر بر نوع 
الخريسلة منوظا برع وزیر العدلة » وة استشارة دیوان التدوین 
القانو نی 6 وفى هدا تمکان لتدخل السناسه شو ون كان الاحدر 
والاصون لقوق الافراد » ان تناط بهيئة محايدة هی الهرئة القضائة ٠‏ 
ولا احسب ان القاریء بحاجة االى امثلة للتدلبل على خطورة هذه 
القضة » ومدى امكان اساءة استعمالها ٠‏ والقوانين العقابة الديثة 
تميز تمییزا واضحا بين المجرم العادى والمجرم السباسى »> وتجمل 
امر هذا التمبيز منوطا بالقضاء » والمجرم الساسى فى الغالب الاعم 
شخص مثالی ند فعه عصد نه وشعوره لخد مه الصالح العام 55 7 
بتصوره - لارتكان م بر تکی من افعال قد تقع تحت طائله العقان ٠‏ 

0 نت و نستطبع ان عد من نقائص فانون العقوبات الغدادى 
وعوبه الظاهرة » انه پشتد فى احان كثيرة فى عقوبة بعض ار ا* 6 
و يلان باللسه سخ کن دون وجود سب واضح تميق مف أو 
التخفيف ٠‏ و کنیرا ما يضع مواد متفرقة لجرائم متمائلة » وكثيرا ما 
بعر ع المادة الى فقر ات » و بحعل العقو به واحدة ۰ وهذا النقص 
الصاغة عبب واضح لكل من درس هذا القانون أو طقه » ولذلك 

٩‏ - ان فقدان التوازن الصحح بين عقوبتى الغرامة واس 
من نقائص فانون العقو بات الواضحة 1 و نحل هدا من عقو به السحن 
التى تفرض کمقوبة بدلة عن الغرامة » ومرجع هذا النقص اختلاف 


ھت چ 





الاوضاع الاقتصادية وارتفاع مستوى العشة ارتفاعا كلما » مما بحتم 
علنا ان نضع مقاسس جديدة بعد ان يؤخد الوضع الانتصادى > 
والالة النقدية الراهنة » اساسا لقاس العقوبات الالة ٠‏ 

۷ - وعندی ان بعض صوص فانون العقوبات الغدادی فد 
تشحع على الاجرام ومن ذلك الادة (۲۱۳۲) المتعلقة بالقتل فصدا > فقد 
ست ان كثيرا من المجرمين بقدمون على ارتكاب جريمة القتل وهم » 
لد ما » متأئرون بشعور سابق كامن فی قرارات نفوسهم » وهو انهم لن 
بقتلوا جزاء وفافا لفعلتهم الشنعاء ٠‏ ان 'سسة جرائم القتل التى تحدث 
فى العراق سسه مروعة » ومع فقدان الاحصاءات الدققة الكاملة 
منستطيع ان نقول ان الخط السانی ساثر للارتفاع » مما يدعو الى 
التفكير العسق فى مكافحة هذه اطربمة الخطرة ٠‏ ومن ناقلة القول 
ان اکرر هنا بأن العوامل التى تدفع المجرمين لارتکاب أمثال تلك الجريمة 
الشعة عديدة » ومتنوعة » وان التأثيرات الاجتماعة » والثقافة > 
والاقتصادية » لا يمكن التقلل من شأنها + ولکن ما لا شك فه 
اشا » بان لتفاهة العقوبة لريمة القتل قصدا شأنا فى ازدیاد نسة 
هذه اريمة فى العراق بصورة خاصة ٠‏ وانه لمن الاجدر ان نسوی 
بين حكم القانون وحكم الشريعة فى هذا الشأن » وان نطرح التقسيم 
النظری الدی وضعه فقهاء فرسا للتمسز بين القتل قصدا والقتل قصدا 
مع سبق الاضراق جانا ع ها دام قن القانون مرج عن ید عفورة 
الاعدام فى بعض الحالات التی تستدعی ذلك » والاكتفاء بحكم 
المادة (۱۱) من قانون العقوبات التى تحبز للمحكمة > ان رأت ظروف 
القضة تستدعى الرافة » ان نستدل معقوبة الاعدام عقوبة الاشغال 
الشاقة المؤبدة » ولل من الطریف ان نعلم بأن حکم القانون 


3 VN 5 


صم کک سے 


عد هد n‏ 


الانکلیزی کالشريعة الاسلامبة > اذ لا يقم وزنا للتفریق النظری بين 
القتل فصدا والقتل فصدا مع الاصرار » و جعل‌عقوبه القت لالقصدى ‏ مع 
بعص الإ ber‏ وادت 5 الاعدام(۱) + + ۰ 

وما دمنا فى هذا الصدد حدر شا 2 شر ا لزوم العمل على 
تقر بب أحكام فاو ننا العقابى بصو رة عامه من احکام الشر بعه الاسلامية > 
ما وحد محال للتقر یب » وقد ان لنا ان نتحرر من‌سلطان الفقه اللاننی» 
و بعص صادىء الثورة الفر سسه » وان جع ا ا وفقهنا »> و انا 
لواجدون الشىء الصالح الكثير » وان الدراسة المقارنة القسمة التى 
وام بها اتید فضاة مصر الا فاضل ف الاستاد عدالقادر عوده » صاحب 
اکان التشر بع اطنائی الاسالامى مقار ا بالقابون الوضعى 4 ود دل د لا له 
واضحة على سبق التشریع الاسلامی فى الناحبة العقاببة ایضا » وتقدمه 
فى گذر من المواضصح والنظر بات ا؟- کان الکنرون منا بزعمون 

۸ - وحری نا ان تعالح الوضو ع الخطير الدی نص عله 
فانون ذیل فانون العقوبات المغدادى رقم ۱ لسنه ۱٩۳۸‏ والذی عاقب 
شه الشر ع العرافی الداعین للشوعه والفوضوبه والاباجة ۰۰۰ 
فالاضافة الى ارتماك صاغة احکام هذا الذيل » وتفسيره الاشتراكية 
الللشفية ( بالشبوعة ) ای انه اخرج الدعوة الى الونوشستة من 
العقاب » واستعماله لكلمتين ( حبذ ) و ( روج ) وهما فى الواقع 
مترادفتان » وعطفه بواو العطف بين كلمات الاشتراکة الضفة 
والفو ضو به و الا باحه » و کان الا حدر ان سلف 7 باو )الان الواو نشد 

(۱) آصاب هذه القاعدة تعدیل فى انکلترة » اذ منع الحكم 
بالاعدام ٠‏ ومع ذلك فقد لو حظت زيادة فى جراثم القتل > وهناك دعوة 
لاعادة القاعدة الى سابق عهدها ٠‏ 


صم 9 ت 


جب دوي - سح سس مسحو و وبي e mo O TT TOE TFT ST‏ ع نز بحصي يي سا لصي _ ل._ هر megene"‏ بت د 


فى عارة ( وما يمائلها ) مما پفتح باب الاجتهاد و اسعا » وهدا لا یحور 
فى النصوص العقاببة » اقول بالاضافة الى ما تقدم من نقص فى الصاغة 
الفنة > فأن العاقة على الدعوة لافكار سناسة معنة - مهما كانت 
متطرفة - موضوع تساوّل‌شدید بينالمفكر ين ٠‏ ونحن اذا ما تر كنا روسا 
ووا وتو کوسلوفاکنا و بو عسلافا وعيرهها » من الدول ذات 
الحكومات الشوعه جانا » ونظرنا الى الدول الغرسة الديموقراطة > 
وجدنا أن السوعة كعقدة ساستة واقتصادية معترف بها > ولها أحزاب 
مهمة فى فرسا وابطالا وبلحکا وغيرها » وهی ممثلة تمشلا 
من المقاعد الا تخاسه 7 انکاشسر ة ارا 5 وسيسب ذلك 
یرجم بالدرجة الاولى الى طريق الانتخابات البريطانية القائمة على نظام 
المنطقة الانتخابة الضقة - فأن الحزب الشوعی معترف به فى انكلترة 
وله صحفه بومه تنطق بلسانه 5 ورو شاد ته 5 وعی العموم تحد 
ان العالم العربی البوم يعشر الشوعه مذهنا ساسا واقتصاديا بح 
لعتنقمه أن بشروا به » و بدعوا الله » ضمن أحكام القوانينالعامة المرعبة » 
وعلى هذا فمن العسير جدا سرير اعتار الدعوة الى الشموعة والالة 
هذه » جريمة يعاقب علبها مرتکها بعقوبة المناية » على أساس 
دیموفراطی حر ٠‏ 

و ود یکون مستساغا ‏ وضروريا فى بعص الحتمعات - معامة 
الداعين لافکار معنة قد توّدی الى الللة التامة » أو اضعاف الولاء 
بان القوات العسکر بة وفوات الشسرطة > أو التوغل فى محتمعات 
الاحداث وطلاب الدارس ۰ آما معاقة من يدعو بالطريقة العلسة 


بد ۷۵ مه 





iie n 


الاعتبادية لفكرة من الافکار لمحرد دعوته تلك » فأمر غير منطقى 
على أقل تقدير ٠‏ 

ومهسا يكن من امر فان من الثابت البين بأن ی فكرة من 
الافکار لا يمكن القضاء علها بمحرد شحها » ونعتها بالنعوت المزرية ء 
« كالهدم » و « التخريب » و « الاباحة » » ولا یفرض العقوبات 
الصارمه على معتنقها والداعین الها » بل لابد من مقارعة الححة 
بالححة ؟ وفسح الحال ار لبان من ما فى تلك الدعوات من زريغ 
وانحراف ٠‏ 

وحرى بنا أن نعلم بأن لا سسل للقضاء على الشسوعة » وعلى كل 
الآفات الاجتماعبة والساسية الاخرى » الا بالقضاء على أسابها الاصلة > 
وعوامل انتشارها » وما لم نحارب الجهل والمرض والفاقة والاستتار 
والافطاع والاستغلال الفاضح » فلا سمل للقضاء على الشوعة وغيرها 
من الاراء المتطرفة ٠‏ وافضل من نصوص القوانين العقابسة » وأفضل 
من القاومه للشوعه » تر سة الاجمال الناشئة على مادىء قومة » ونشر 
الروح الدينة السامة » والقضاء على عوامل الانحلال والتسب 
الخلقى ٠‏ 

اننا لا نستطيع مثلا ان نقطع دابر مرض التراخوما بمداواة كل 
المصابين » أو عزلهم » أو حتى ابادتهم » ما دام مكروبها موتا فى 
الارض ومنتشرا بالتراب » ومتوطنا بين ظهراننا ٠‏ لابد للقصاء على هذا 
الرض من القضاءه التام على مراکز استطانه » وعوامل انتشاره ء 


ONY — 


واساب عدواه ٠‏ ويحسن بنا أن نتذکر بأن قاعدة « الوقاية خير مس 
العلاج » فاعدة واجة الرعاية فى الامراض الاحتماعة قدر وجوبها 
فى الامراض اسدية ٠‏ 

ولولا خشه الاسهاب والخروج بعض الشىء عن طابع هذا 
القال » لقلت بان الطرریق الفعال الحدی لمقاومة اللسوعة » بالاضافة الى 
ما تقدم » هو مقاومة جميع الافکار الغربة الوافدة النا والتی تعخالف 
طائعنا وعقائدنا » ومکافحة الاستعمار الاجنی » بمختلف صوره 
واشکاله » محاربة لا هوادة فها ٠‏ ولست الشوعة » فى حققتها 
النهائية » الا مظهرا من مظاهر الفلسفة الادية التى تدین بها وربا » 
شرفها وغربها ٠‏ 

وعلينا أن نعلم بان تخاصم الدول الشسبوعية مع الدول 
الديمقراطية الغربة » لبس هو بالدرجة الاولی > تعارض مسادىء > 
واختلاف عقائد » قدر ما هو تباين مصالح واختلاف منافع » وحشما 
تتقارب تلك الصالح » وتتوحد تلك النافم » نحدهما متحالفین متعاونین» 

٩‏ - واخرا فأن من نقائص قانون العقوبات الالی هو حشر 
كلمة « الصهوننه » فى الفقرة الاولی من الادة الاولی من ذیل قانون 
العقوبات حشرا بعد كلمة الاباحة » وذلك بموجب التعديل الصادر 
سنة ۱۹6۵۸ » فقد أضاع هذا الوضع قمة هذه الجريمة الخطيرة التى 
لا بهدد محرموها الکنان العراقى فحسب > بل انهم لكونون خطرا 
حققا دائما على الامه العرسة بمجموعها ٠‏ وقد صار لزاما علنا ان 
نضع أحكاما واضحة فى قانوننا العقابى تعاقب فبها على الاجراء 


سد ۱:9 است 


الصهبونی ء وتحدد الافعال التی‌تعتر دعوة لاسراشل وخدمة لصالها ٠‏ 
ان احکاشا الالة معية لانها حنما تعاقب من يخ الصهونة 
لا تعاقب من يعمل لخدمة اسراشمل ویساعدها اقتصادیا أو .مالا » بل 
لس فى فوانسنا الحالية ما بحمل من اذاعة الاراجف التی ها اسراشل 
- اخطر آعداء العرب وآشدهم مکرا - جريمة يناف علها + 

هذه بعض اوجه النقص الارزة فى قانوننا العقابی الالی ارید 
بها التمشل » ولم بقصد بها احصر التام والتقصی الشامل الدفق ٠‏ وعسی 
ان توفق الهثات الختصة عند ماشرتها فى اصلاح القانون العقابی > 
الى ملاحظة جسع النقائص العديدة الوجودة فى قانوننا العقابی لتحقق 
بد لك ال تشر یم تحتاجه اللاد ف 5 





(۱) لقد تدار کت اللجنة التی وضعت مشروع قانون العقوبات 
رو کنت احد اعضائها الذین عملوا فیها فى کل الراحل) معظم النقائص 
الشکلیه التی أشر البها فى القسم الاول من هذا البحث » كما 
تدار کت قسما لا بستهان به من النقاثص الادیه التی آشم الیها فى 
القسم الثانی منه » وخاصه التفریق بين اللجرائم السياسية والعادية , 
كما وضع ما یقتضی لجعل الصهيونية ومساعدة اسرائيل جريمة ۰ ومع 
ذلك فلم یقبل معظم اعضاء اللجنة الدعوة التی دعوت اليها فى الغاء 
التفریق بين القتل قصدا والقتل قصدا مع سبق الاصرار » وذلك 
لظروف اجتماعیه و تفافیه ۰ وعلة الذین يرون الابقاء على التفریق الحالى 
لا تخلو ۰ بطبیعه الحال » من وجاهة ۰ ولكنى لم ازل اعتقد حازما 
بأن عدم التفریق فى ظاهر النصوص مفید بعض الشىء فى تخفیف 
نسبه جرائم القتل الآخذة فى الازدياد ٠‏ 

وعلى كل حال فلم يتم تشريع ذلك المشروع ولعله سيعرض على 
المحدسس اد ید الذى تم اخيرا اختباره » وقد بوفق لتدارك بعض اوحه 
النقص الاخری التی لم نزل فى الشروع فیما یخیل الي ٠‏ 


ك5 ۱۷ ۷ ات 


ولست آدری آلا بعتسر مرور لت قرن او يزيد على تکوین الدولة 
العرافة » کافا لتوافر الاشخاص اللازمين» ووحودالوقت‌الکافی » لمراجعة 
فانون العقوبات - ذلك القانون الذى ار یذ به ان یکون وفتا لیر 
مهمة الاحتلال - مراجعة جدية شاملة » تلك الراحعة التی آشار 


VOA is‏ بت 


(A) 


بعض خصائض التثر يسم الا سمرى 





لس من السهل استخلاص البزات العامة التی یمتاز بها 
التشر یم الاسلامی من دون دراسه وافبه لختلف واحبه من الوجهات 
التارييخة ۶ والقانونة والاجتماغة + ولكن الناظر ألى اسسن هتسه 
الشريعة وفواعدها سصر وهلة بعض الخصائص التی امتازت بها »> 
وطعت بطابعها ۰ على ان تقدیر هذه امصائص حق قدرها لن یناتی 
على الوجه الاكمل » الا بدراسة مقارنة عمسقة للشرائع الاخری التى 
سقتها ۲ عاصر نها او تخلفت عنها ٠‏ و بجال الي أن اند عنم الدراسة 
القارنه لن تقتصر على شح محالات جديدة للبحث » وتوسيع افق 
العارف القانومه فحسب »> بل انها » فوق ذلك » سترینا بحلاء فضل 
الشريعة الاسلامبة وجدارتها لأن تکون فى الطلبعة بين الشمرالم 
الخالدة ٠‏ 

وانها لفرصة سمدة يتبحها لى شهر مولد صاحب هذه الشر يعة 
لاعلان بعض خصائصها على صفحات محله القضاء الغراء » اعلنها على 
انها اراء قابلة للحت والناظرة - كما يقول الحدئون - وانی لاشعر 
سلفا بحاجة هذه الآراء الى الافاضة والاسهاب > ورجائى أن آوفق فى 
المودة الها - أو الى بعضها على الاقل - فى أعداد أخرى ٠‏ 


* شر هذا القال فى العدد ( ۲ ) من محله القضاء لسنه 
٤‏ ص (۱۳۲) ۰ 


نە 9 9 د 


۱ - واول طابع تتميز به الشریعه الاسلامبة عن سواها ‏ من 
من الشمرائع احديشة خاصه - هو مزجها بين فكرتي « الدین » 
و «القانون» ٠‏ وهذه الحقبقة على شدة ظهورها خضت على کنر من 
الباحثين من شرقین وغرسين واوفعتهم فى أخطاء فادحة ۰ وعلة ذلك 
يمآ آری » الط ين مفهوم الدین لدی ارين ومفهومه عندنا + 
ذلك لان الدین عندنا لا بقتصر مداه على الامور التی تتعلق بخالص 
العقبدة » وشؤون التعبد » بل انه ينظم كل ما بتصل فى هذه 
اطماة والحماة الاخری على حد سواء ٠‏ وبعارة ثانبة فان مهمة الدين 
الاسلامی لست مقصورة على تنم علافه الفرد بربه » بل انها تشمل 
ایضا علافه الفرد باخه الفرد » والفرد بالحماعة » والجماعة بالجماعة 
الا خرای اه 

ان هذا الشمول فى طبسعة الشريعة جعلها تعنی بکل ناحمة > 
مهما دفت »> من نواحىالحاة ٠‏ ولذا نراها قد وضعت القواعد والاحكام 
مد حين بصبح الااسان مضفه فى رحم امه » الى ان بحثی التراب على 
شره » كما انها وضعت القواعد اللازمه لتحد ید حقوق الفرد وواحانه 
تحاه الهيئة العامة ٠‏ ان لاختلاف مفهوم الدین عندنا عن مفهومه لدى 
الغریین أثرا واضحا فى سعة الدراسة الدينة ومداها بالنسة للشريعة 
الاسلامبه ٠‏ فسنما تقتصر الدراسة الدينية فى الغرب على ذات لاله 
وسقت وها علق بالامود الرفخة والسهية ۸ تي اقا الدراية 
الدينية عندنا أوسع من ذلك بكثير » ولس ادل على هذا من 
اعتبار الفقه - وهو علم بالسائل الشرعبة العملية - قسما من الدراسة 
الدینة » بل ان فى كلمة « فقه » ذاتها من شمول العنی ما لا یو جد 


بت ۱۱۵ بت 


فى مقابلاتها باللغات الغربه ؟ اذ ان هذا الصطلح بشمل لغة مطلق 
العر فة » لان الشم بعة مصدر العارف ء والاحاطة باحکامها احاطة تامة + 
تبرر الادعاء بمطلق العلم ٠‏ 

یتضح جلما من هذا ان « الدين » و « القانون » فى اصل نظر يتنا 
یستقمان من معين واحد > ويرسان الى هدف واحد » اعنی تنظیم حباة 
الفر د و اماعة تنظيما يضمن لهم السعادة فى داباهم واخراهم » ویحقق 
نهم الحاة الفاضلة > ما وجد ميك الى لاف > 


۷ ت وما دام القانون والدین متطين وممتزجان فى أسعن 
شريعتنا فقد تج عن ذلك امتزاج مفهوم « القانون » « بالاخلاق » 
ايضا » امتزاجا يكاد لا سقى لهما وجودين مستقلين ٠‏ وهذا بطسعة 
الخال لا يعنى ان كل فواعد الاخلاق تعد فواعد فانوسة ابحاسة ملزمة» 
وانما المراد به ان لسن هناك احكام فانونبة اسلامة قائمة بذاتها 
محردة عن صفتها الاخلافه ٠‏ والقاعدة القائله «انما الاعمال بالشات» 
فاعدة خلقة فى الاساس ولكنها اصحت من امهات قواعد تشريعنا ٠‏ 
وهذا الارماط الشديد بين « القانون » و « الاخلاق » ا كسس الشسريعة 
الاسلامية جلالا تغبطه عليه اکثر الشرائع وخلصها من كثير من قسوة 
القواعد القانونة المحردة التى تحعل حدودا فاصلة واضحة بين فواعد 
الاخلاق واحكام القانون ٠‏ وهذا الارتماط قد انحاها ايضا من صرامة 
الشكليات والمراسيم التى ارهقت كثيرا من الشرائع فدیما وحدینا ٠‏ 
ولم تقترب بعض الشرائع الحديئة من الكمال الممكن الا ,تضیتها 
منطقه النفوذ التى تعزل نطاق القانون عن حز الاخلاق ٠‏ 

۳ - وبالنظر لهذا الاشتراك الواسع » بل هذا الامتزاج القوى > 
بين القانون والاخلاق فقد نتج امتزاج اخر بين « فواعد القانون » و 


ب ۱۱۱ - 


« احکام العدالة » ؟ على حين ان هذا التفریق كان موجودا فى القانون 
الرومانی ولايزال موجودا فى القانون الانکلبزی حتی الوم ۰ ذلك لان 
احکام القانون الوضمی تکون فى العادة فاسة ومحردة فى الغالب عن 
الصفه الخلقه » فصار من اللازم ایحاد فواعد اخری تخفف من 
شدة وطأة القانون وصرامة احکامه » وتقربه من فواعد المدل: 
والاتصاف > ولهدا وحدت احکام ( المريتور 3۷ عند الرومان > 
ولهذا ایضا وجدت محاکم العدالة او الضمیر(۳) عند الانکلیز ٠‏ أما 
القانون الاسلامی » او الشریعه » فهی فى اصل نظر یتنا ستند الى 
فكرة العدل » واکم القانونی غير العادل لا يشر حکما قانونيا 
اصلا لائه یتافی الشر يعسن عمسن الاساس(۲۳ : 


>٤‏ - وبالرعم من عنایه الشریعه الاسلامية بالفرد > واعترافها 
بكانه الستقل ضمن حدود » فانها فى طابعها العام شريعة « جماعية » 
لا فردية ٠‏ واعنی بهذا ان الهدف الذی ترمی اله دائما وابدا هو 
خير الجماعة » وصالح الكل » قبل صالح الفرد ٠‏ وهی بهذا الاعتاد 
فرسة جدا مما تقول به بعض الذاهب الاشتراکة التی قد تفای فتنکر 
وحود الفرد امت لا ع٠‏ و استطم ن اضرب أخثلة عد بدة نظهر هده 
الحقيقة بحلاء ولکنی اکتفی بالنزر السیر ٠‏ فتقریرها ازوم تحمل 


(۱) 1726007 حاکم قضائی وجد فى روما لتطبیق القانون 
الدنی الرومانی ثم اعطی سلطه تشريعية استعملها لتخفیف شدة 
القانون ۰ 

۱ The Court of Conscience (¥) 

(۲) ومع ذلك فقد تسربت فكرة التمييز بين القانون والعدل 
عندنا حين صار بعض الفقهاء بفرق بين ما يجوز قضاء ولا يجوز 
دیانه ۰ 


مس ۱۱۲ - 


الضرر الخاص فى سبيل الضرر العام » وتسلنمها بمنداً حجر السفه 
لصلحة عائلته والهاة الاجتماعبه » وتحدیدها الوصية حفظا لمصالح 
الورئة » ووضعها احکاما شامله للمیراث > وفولها بالصالح الرسلة > 
كلها ادلة ناصعة على طابمها الجماعى ٠‏ ۱ 

۵ - وكتتبحة لطابعها الجماعى وصفتها الخلقة فان الشريمة 
الاسلامبة تمزج الى حد كير بين فکرتی « الق » و « الواجب » ۰ 
فاذا كان من حق الانسان ان يطالب بماله الغصوب فان من واجه ان 
یفعل ذلك ايضا لان فى ترك الغاصب وشأنه تشجيعا له على التعدی 
والتمادى فى الباطل » وتشجم المعتدين منكر واجب الفرد الصالح 
ان ینهی عنه ٠‏ ولئن كان من حق الانسان ان بطالب مدینه بدينه > 
فان من واجه ان لا برهقه فى هذه المطالة ايضا ٠‏ بل ان من واجب 
الدائن ان يطالب مدينه لثلا بضع حقه وحق غيره ممن يعتمد عله ۰ 
ومن نتائج امتزاج الحق بالواجب وضعت الشريعة فودا على تصرفات 
الشخص بملكه » وانكرت الحق الطلق فى الملكنة والتصرف » 
ووشعت الاساس لنظرية « اشاح استعمال انلق 219 ء يفك النظرية 
الى لنها الکنرون من متدعات شرائع الغرب وهی و فى اصلها 
اسلامية كما فرر ر بعض فقهاء الغرب انفسهم ٠‏ ونستطيع ان نقول ان 
الشريعة الاسلامية تفرض وجود واجب ضمنی فى کل حق ظاهر > 
ولدا اجازت ححر الشخص المدد لامواله » ی الدى برريد ان یتمتع 
بحق مطلق فى ملسکه وعدته سفها فاصرا آوجت علسه الرقابة » 
وهدا منطق نمام الانطاق وفلسفة الشريعه لانها تعشر التصبرف فى 
امال حقا وواحا فى ذات الوفت ٠‏ 





(۱) احد بهدا الممدأ القانون المد نی ا لعرافى احيرا ۰ 


- ١١ 


دمع هه يعي E E CT‏ لحرن “نے ¬ 20 1 کا ا کاک کے ب کے کک کی 


وهذا التداخل بين الق والواجب شه - لحد ما - بما تقرره 
« نظر ية التضامن الاجتماعی »۲ التی قال بها الفقه الفرستى الشهور 
« دوکی(۴) » وهو قريب أيضا من مفهوم الق فى فلسفه الفیلسوف 
الالانی الشهیر « كانت » ۰ 

٩‏ - وعلى الرغم من اصلها الدینی > وتقیدها بأصول وفواعسد 
لا تقل التغير » - تلك القواعسد التی هی اقرب ما تکون الى احکام 
القانون الطسعی > ومادی: العدل الطلق - فان الشريعة الاسلامية 
شريعة حرة الى اقصى حدود الحرية » وتقر التطور الى حد بعد ٠‏ 
وهذه الي ية اللي امتازت بها الشريعة الاسلامة جعلت العض من 
نقاد الغرب یصمها تحنا بالدعوة للفرضى والانحلال ٠‏ 

ان لاعشار القاعدة التالية القائلة « بان الاصل فى الأاشااء 
الاناحة » اهمبة عظنمة فى التشربع الاسلامى وهی فى هذا الصدد 
على خلاف مع كثير من الشرائع القديمة التى تعکس حكم هذه 
القاعدة تماما ٠‏ وعلى هذا سمت تلك الشرائع بالشابتة والمحافظة 
واعترت الشريعة الاسلامه من الشرائع المتقدمة المتطورة على حد 
تصنف الفقبه الانكليزى الشهور ( السير هنری مين ) ٠‏ واستطيع 
ان أدلل عل هذه الصفة با بات واحاديث صححة عديدة ۷ 
اكنفى با بة وحديث ( ما جطل الله عليكم فى الدين من حرج ) الآية 





Solidarite” sociale (۱) 

(؟) ( 1114 ) آنظر بحثا قيما عن فلسفته القانو نسة 
کتبه الاستاذ « لاسکی » ونشر فی ص ٩۲‏ - 1۷ من لتاب Moderm‏ 
theories of Law‏ ان دوک بثکر اضلا وجوة الق الشسخصی فى 
المجتمع وهو يأكد وجود الواجب فقط ٠‏ 


- 1١١5 


Si‏ نه وس نودوي اودر و و و ی 


( سروا والا تصروا ) الحديث > للاستدلال على صفة الرية هذه 
تا ركا لمن يريد الزید الرجوع الى امهات كتب الفقه وأصول الفقه ٠‏ 

ثم ان اعطاء الشريعة للعرف المتفق عليه هوة القانون > وتقريرها 

« بان ما راه المسلفون حننا فهو عد الله حسن » » وتحکمها للعادة > 

واعشارها القاس »> ( وهو وسيله الاحتهاد الفعاله ) مصدرا من مصادر 
التشريع > وفتحها باب الاجتهاد ‏ لمن توفرت فيه شروطه - على 
مصراعه » وذهاب بعض الفقهاء الى مساع الاجتهاد حتى فى مورد 
النص > كل اولئك ادلة ناصعة على ما امتازت به الشريعة من اخرية ٠‏ 

بل ان تشدد مها المسلمين فى لزوم انضاق الايحاب على 
القول انطاعا تاما لم يكن الا نتبحة للمسالغة فى حریه الارادة اللازمة 
فى تکوین العقود الصححه ٠‏ وعندی ان ذهاب بعض الفقهاء الى 
جرال تواك القاس الظطاهر ( فى عا ادى ای دة لا تسب وش دا 
الحسنى وامتناع الحرج ) »> والاخذ بالقاس النفی - على حد عير 
الاو ليع ع أي « الاستحسان » » لدلبل ساطع على ما امتازت به 
الشر بعه من حريه وايمان بالتطور لا يحارى ٠‏ 

هذه بعض خصائص الشريعة الاسلاسة » وهی لا تفد الحصر 

7 ولا الاطلاق ولکنها خصائص من الحق على من بدرس هده انشر بعه 

ان يدركها قبل الحكم لها او عليها ٠‏ 

وانه لمن المؤسف حقا ان ستحل هده الشر بعه الفدة اشدعه الى 
العقم والحمود الدى حاءت للقضاء عله ٠‏ وعله ذلك فما ارى - 
لا ترجع الى وهن فى الشریعه ذانها » بل الى عوامل عدیدة خارجه 
عن نطافها » ذلك لان الشريعة - کاللغة و ک‌کل کائن حى - تتقدم 


ع 418 تن 





بتقدم الحتمع العام و تتحط بانحعلاطه > وان المصائب الحمة ؟ من فقر > 
وجهل » ومرض »> وهوان » وظلم » التی مرت على الامه العرسه 
طوال القرون ااسحقه » فد اوهنتها واققدتها بهحتها » وحعلت 
مقومات حضارتها تظهر فى أعين الناس واهية هزيلة ٠‏ 

ومتی دبت الحياة » وظهرت القوة - بكل معانبها - فى جسم هذه 
الامه »> وعرفت فدر نفسها » ظهر من جديد جمال شريعتها » واسق 
نورها وجلالها ٠‏ 


- ١١65 ب‎ 


n 


ب 


جت E>‏ بهم 
5 : 59 95 5-256 بت و بت 


)3( 
میم المد الآ ف القالون الر نكا زى 
والشر بعة الاسلامیة* 





ما هو العدل ؟ 
« العدل هو ان تعقو عن خطابا اللشير وز لا نهم 6 وان تحری 
الظاهر » والكل لا الحزء » وان تعقى تسلك الشخص انعر د لا 
سلوکه الانی » وهو ان تتذکر الاحسان لا السسوء » والخر الذی 
اصت لا الفضل انذی فعلت » وان تتحمل الاذی » وترغت فى فض 
الخلافات بالسلم لا بالعنف » وهو فى الاخير » تفضيل التحكيم عل 
القضاء ؟ ذلك لان المحكم بتحه الى ما هو عادل (۳۹۷:0۵0[6) بنما بتقد 
او لا لكى تزدهر به العدالة و سمو « ۰ 
9 لم بحد « ارسطو » بعقله انار » وو فلسفته ١‏ لعمسقه » تعر يفا 


۶ 


للعداله أوجز أو ادق من هدا التعر بف الدی تلوته علمكم مقتىسا من 
کتابه « الاخلاق » » ولست أحسس ان « ارسطو » قد وفق الى تعریف 
« العداله » تعریفا جامعا مانعا - على حد ما یقول الناطقة - » ولكنى 

* محاضرة عامه كنت قد القیتها فى قاعة كلية الحقوق فى 
مطلع عام ١15١‏ ونشرت فى العدد ( ۲ ) من مجلة الحقوق ٠‏ 


بت ۱۱۷ - 


ت کی چ ص در ریس سا ااا سیسوس 


أعتقد ان احدا من الناس غیره لن یوفق ء قن هذا السسل ‏ الى اکثر 
مما وفق الله ذلك الشلسوف الاغریقی العظم ٠‏ 

ذلك لان من آشق الامور على الباحث وضع التعاریف > خاصة 
فى السائل العنوية التی بشعر بها الانسان » ویتحدث عنها كل يوم > 
بل وفی کل ساعة من حاته » و یحسها اولبات مسلما بها » وبدیهات 
لبس عليه ان برهق نفسه فى اانها أو تحديدها» وهی فى واقع 
ا جال لست كما زعم وتوهم ٠‏ فالناس فى كل زمان وفى كل مكان »> 
فى الشمرق وفى الغرب » فى السلم وفى ارب » يتحدثون عن 
« العدل » و « الحق » ویرددون أمثال هذه التعابير : « قضة عادلة » » 
« مسالة محقة » ء و « ساسة منصفة » ٠ ٠‏ وما الى ذلك من تراک > 
ولكن تری ما العدل ؟ وما الحق ؟ وما الانصاف ؟ ۰۰۰ كلمات 
تلو كها الالسن » وقد تحرك فى الانفس مشاعر » وفی القلوب 
هواحس » ولكنها على كل حال مشاعر واحساسات غامضه يشعر بها 
الاس ویحسون » ولکنهم لا ستطعون الافصاح عنها ولا حدید 
معانبها بدفه وایحاژ ٠‏ 

ثم ان كثيرا من الناس > حبن یتکلمون عن العدل والحق > انما 
بريدون فى الققة ما هو عادل بالنسسة اللهم » وما فبه مصالهم > فهم 
يتكلمون عن مسائل نسبة بتغير مفهومها من شخص الى آخر » ومن 
حاله الى حاله اخری ۰ 

وفی الق فانه لس من السهل ان یتفق اللاس على تحديد 
هذه الصطلحات » ولن يستطعوا الاتفاق على مفاهممها الا متی استطاعوا 
الاتفاق على تعریف « الجمال » أو « السعادة » وامثال ذلك من 
السمات ٠‏ 


- ٩۱۸ ¬ 


س 


ل حسما 


بج 





وقد كان « افلاطون » موفقا كل التوفيق حين بدأ ( جمهوريته ) 
_ ذلك الکتاب الذى اراد ان يعالج به أعظم قضية سياسية فى زمانه 
وفى كل الازمنة » أعنى الحكومة الفاضلة > او الهيئة السياسية المثالية 
العادلة - بهذا السؤال الذى وضعه على لسان استاذه ومرشده سقراط 
ما هی العداله ؟؟ 

آما ( بولسمارخس ) فيرى ان العدالة هی ( ان برد للانسان ما 
هو له ) » أى انها ( لست أكثر من صدق القال » ورد ما للغير الله ) ٠‏ 
ولکن بعد قلل من النافشة واخوار وجد ( بولمارخس ) نفسه 
مضطر | الى تحویر تعریفه » وجعله على الصورة التالية : ( العدالة هی 
نفع الاصحاب ومضرة الاعداء ) ۰ 

وانت تری من هذا ان العدالة قد اصحت اعطاء كل ما يوافقه > 
لا كل ما يستحقه » ای انها تقدم النفع والضرر » والذين يتناولهم 
النفع والضرر هم الاصحاب والاعداء » النفع للاولين » والضرر 
للآخرين ؟ بل قد وجد من بين فلاسفة الاغریق من .يعرف العداله 
« بانها نفع القوى » ۰۰۰ 

على ان عحز فلاسفه الاغريق عن وضع تعريف دسق للعداله 
يحب ان لا يحول بننا وبين البحث فها » فالناس لم يتفقوا على تعريف 
« للجمال » » ولكنهم يحسونه ويتحدثون عله »> وهم لم تفقوا 
- ولس فى مقدورهم ان يتفقوا - على تحدید معنی « السعادة » > 
ولكنهم شمنه نها » وبرغون فها ٠‏ ولکن حالنا مثل هذا فما ,بخص 
العداله ٠.٠٠‏ 


- ۱۱٩ بت‎ 


= س روا ی 
E TTF Tg gee DR aD‏ لي ۱ دد نون - 


ونحن اذا ما تر كنا الاغریق وفلسفتهم » وتوجهنا شطر روما - 
مد نه الفقه والقانون تب وحدنا اصطلاح العدل او ما سهو ه (Aequitas)‏ 
فد تردد كثيرا على السنة فقهائهم ومشرعهم > وانا لننصر بریق حكمة 
المو نان حامه » حتی 9 الدو نات الر و مانه القانونه الرسسة 3 
الاو ل من الکتا الاو ل من نظمه Institutionum‏ نما هو شسه بما 
كان الفباسوف الاغریقی ( سیموندیس ) قد قرره قبل جستنبان بمثات 
السنين » فهو يقول : « العدل هو الرغة الستمرة فى اعطاء کل 


۰ 


اسان ما ستحته » ٠ه‏ 
مفهوما العدل : 


ولکن هذه التعاريف »> وكثيرا من امثالها » مما تطفح به فلسفة 
الاعریق » ویعج به فقه الرومان » تؤكد لناع على العموم » الناحة 
الخليقة للعدل » وهذا هو الفهوم الاعتادی لهذا الصطلح ؟ اذ هو 
بنظر الرجل العادی > كما لاحظ الاستاذ 156008( النهج احسن 
التصف > شىء شبه بما عرفها به جسستنان » خلق مستقم ومعاملة 
حسنه ٠‏ وهدا هو العنی الذی یفهم من كلمة عدل لغة ٠‏ 

وبهدا الفهوم العام فد شاعت کلمة العدالة على السنة فقهباء 
السلمین » وبه جاء فى القران الكريم » والسنة النوية » من ذلك 
فوله تعالی : ( ان الله بامر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القربی وینهی 
عن الفحشاء والنکر والغی ) ٠‏ 


)١(‏ وهو أحد اساتدة كلية الحقوق بحامعة لندن ٠‏ واصیح 
شنما بعد عصيدا ٠‏ 





ب ۲۰ 


و العدل القرانى 5 على حد ما فال ۳۷ الط ا" 5 ) هو 
المطلق الشامل > الدی لا بختلف بين زمان وزمان > ومکان ومکان 6 
و امه وامه » والدی سنوی شه نفس الا سان و عبر ه » و ستوی هه 
القريب والصد » والصدیق والعدو ٠‏ هو ان یعطی الانسان کل ذی 
حق حقه » فى كل حبن » وفی کل أرض » وعلى كل حال ) ٠‏ 
جلا فی الشمريعة الانکلیز بة وبعض الشرائع الاخرى » اذ أصحت 
العدالة بمعناها الاصطلاحی تعنی على حد ما قال « السير هنری مان » 
( محموعه من القواعد القائمة الى جانت القانون الاصبی » والرتکزة 
على اسس متينة تمکنها من التغلب على الاحکام القانونية الاصلة »> 
ودلك لا فى تلك الممادىء من صفات سامه ) ٠‏ 

و بهدا الاعتار تعتسر سادىء العداه مصدرا من مصادر الاحكام 
القانونه الخاصة والعامه > و تعد عامل" من اهم عو امل تطور الشرائع 5 
وبها تمكنت كثير من النظم القانونية من القضاء على ما فى نصوصها من 
سده 6 واحکامها من صق > واسسها من خشو له 6 ولهدا فال احد 
الکتاب ان السا اختصاصا قضابا شا أو مكنا 
(Supplementary or Complementary Jurisdiction}‏ ذلك لان التشر بع 
مهدا تنعت اعكاميا مودق قواعدها » لا تستطيع أبدا ان تضم قوانين 
شاملة لك لالحزئمات » ولكل اخوادت التىتقع بين الافراد ٠‏ اذ منالمعلوم 
ان القواعد القانونية للست. الا تعاميم قصد بها ان تشمل أكبر قسط من 

٠ هو الدكتور عبدالوهاب عزام‎ )١( 


- ۱۲۱ + 


الحوادث الفردية » ولا يمكن ان یکون التعمم عاما » بکل معنی الكلمة 
کما قول الامتاذ ۱۲۸162 . 
(No Generalization Can be Completely General)‏ 

او كما قول ابن رشد فى كتابه ( بداية الحتهد ونهاية المقتصد ) حن 
بد كد الحاحة للقاس او الرأی » وهو EE‏ من أمثلة تطسق مىادىء 
العداله ( ودلیل العقل إشهد شوت القباس »> وذلك لان الوفائع بين 
اشخاص الا ناسی عبر متناهسه 0 واللصوص « والادأمال والافرارات 
متناهة > ومحال ان يقابل ما لا بتناهی بما یتناهی ) ٠‏ 

يتضح جلا من هذا ان الحاجة ماسة لابحاد واسطة فعالة كالعدالة 
لبقضى بها على الشدة التى هى من مبزات القوانين الوضعبة الظاهرة فى 
حالتها الاو له بصو رة عامه » ولسد بها فقر الشرائع » ویقرب القانون 
من العدل ٠‏ والغرض من هذا كله هو تحقق العدل الاجتماعی 
المکن » ما دام العدل الطلق طفا یلم بالخال لا يتحقق الا فى مخلات 
الفلاسفه والمفكرين 3 

وحرى با ان نتنه » فى هذا الصدد ء الى الفرق الاساسى بان 
« العدل » و « القانون » » ذلك لان اكثر الناس لا يزالون الى الموم 
بتصورون + كما كان یتصور معظم الافراد فى اوربا فى القرون 
الوسطی > ان لفغلی « العدل » و « القانون » مترادفان + أو انهما اسمان 
لسمی واحد ٠‏ ولكنا نعلم جدا ان القانون بمعناه الوضعی الايجابى 
انما هو اوامر ونواهی صادرة من سلطة مختصة » سواء كانت تلك 


(۱) وهو استاذ « فقه القانون » أو « اصول القانون » فى 


حامعه اکسفو رد 
¬ ۱۲۲ - 


السلطة مكونة من فرد أو من محموعة افراد »> واجة الطاعه على 
الرعه ۰ 

فالافر اد فى الدول الديمقراطة یخضعون الى ما تسنه الحالس 
التشریصه » لا لان تلك الا حکام عادلة > ولا لانها منطقه على فواعد 
الاخلاق والفضلة » بل لانهم ملزمون بانناعها > وهم ان حاولوا عدم 
الاعنداد بها عرضوا أنفسهم للعقوبة > بالعنی الواسع ليت الكنية + 

وكذلك الخال فى الدول الفردية فما بقر ره الرس يصح قابونا 
تحب على الافراد طاعته » بغض النظر عن أى اعتبار اخر > وهذا لا 
بعنى بطسعة الحال ان الشمرع - سواء أكان هيئة 'ساببة أم دكتانورا ‏ لا 
بعتد شعور الافراد » وعواطف اطماهیر > او أنه کر ما هو متعارف 
بنهم من مقاییس خلقبة أو اجتماعة أو دينة ؟ اذ الامر على العكس 
من ذلك » فالشر ع البار ع هو الذى يضع من الاحکام ما هو ملائم 
لالة محتمعه » مما يستسغه وبقدر على هضمه » واذا غالى الشرع فى 
عدم الاعتداد بالرغة العامة » او الراى العام » عرض نفسه للسخط 
والنقمة » وما بتلو السخط والنقمه عادة من ثورة والقلاب ٠‏ على ان 
هذا كله لا يمنع أن تكون بعض القوانين » أو كثير منها » فى مجتمع 
من المجتمعات غير عادلة + وفى ای فان أكثر القوانين التی كانت 
تنظم العلاقات بين رؤساء الاقطاع والفلاحين (۲۴۳) فى فرنسا قبل 
الثورة غير عادلة ٠‏ وقد كانت أحكام العقوبات فى القانون الانكليزى 
قل نحو قرن غير عادلة أيضا ٠‏ اذ كانت هناك عشرات » ان لم نقل 
مثات » من احرائم » عاقب مرتکها بالاعدام » كما يحدثنا الد کتور 
كني (تإصصعكظة .)فى کتابه « مىادی القانون العقابی » ٠‏ 


¬ ۱۳۳ هس 


له 


منشا العدالة وتطورها فى القانون الانکلیزی : 

لقد وجدت العدالة بالعنی الخاص الذی آشرت اله فى القانون 
الانکلیزی منذ القرن الثالك عشر »> ذلك لان الافراد فى بربطاسا 
کانوا » حبن لابحدون بين الحاکم الوجودة وفتثذ فى انکلترة - و کانت 
تلك الحاکم على آنواع كثيرة » منها الحاکم الاقليمبة » والحاکم 
الكنبسية ؟ والحاکم الاقطاععة - محكمة تتصفهم » وتنظر فى دعاواهم > 
بتحهون شطر اللك ابو الشعب (۳۵0۵۲۵0 ۳۵۸6۲) » وهو فى نظر هم 
شوع العدل Fountain of Justice‏ عط1 الذی من امتازاته الخاصة 
(Prerogatives)‏ نوز بع العدل بين الرعة ٠‏ وعلى هذا كانت العرائض 
تعنون البه وتسأله باسم (العدل والاحسان) وبحق (الضمير وانقانون) 
وبجاه (الرحمة والحق) و (العدل والصلاح)” 2 أن ينظر فى شکواهم > 
وينصفهم من خصومهم الاقوياء التغلین » الذين عحزوا عن أخذ 
حقوفهم منهم ٠‏ وقد كان الملك ينظر فى تلك العرائض فى محلسه 
بالذات » ويقرر فها ما براه عادلا وموافقا للضمير ٠‏ ولكن بعد أن 
شرت لك النرائض صساز اللك جلها آل اسسارة 
(Lord Chancellor)‏ <« الحامل للختم JIكıر The Great Ceal‏ 
والحامى لضميره 0۵506266 ٠‏ وكان المستشار فى القديم من رجال 
الدين والقسس البرزین » وكان يتمتع بسلطات واسعة شببهة بسلطات 
ریس الوزراء فى بريطائيا البوم ٠‏ وكان مثقفا بالثقافتين الكسسة 
والرومابه العريقة » وقد ساعدته لقافته هذه على تقرير ما يراه صالحا 


س 


)۱ وردت هذه الالفاظگ فى دعضص العرائض الغى ا ترفع 
الى اللك ۰ 








بت 1755 - 


وعادلا فى القضایا التى عرضت عليه غير مقد بنصوص القانون العادی 
(1259 200208)) مستر شدا بوحى الضمير » متحر با العدل سما بقر ره ٠‏ 
وهكذا وضع الاساس لملحكمة المستشار (Court of chancery)‏ 
او محکمة المعال أو الضمیر + اشارة الى هذه الصفة الخقة التی 
امتازت بها هذه المحكمة ۰ آما الاحکام التی كان الستشارون بقررونها 
فکات » فى الواقم » مستمدة آما من القانون الكنسى » وأما من 
القانون الرومانی » - بعد أن تهذبت احکامه بحهود الحاكم القضائی 
1 > أو انها تطسق مدآ العدل الطلق » والقانون الطعی الدی 
قال به بعض فلاسفة الاغریق ٠‏ ولكن المستشارين » وقضاة محاكم 
العداله بصورة عامة » لا يعترفون بهذا الامر على وضوحه » وهم 
بجهرون بان مساذىء العدالة التى يطقوتها مستمدة من ضمين عاهل 
اللاد » سيرا وراء ادا القائل « بأن العدالة تصدر من ضمير الملك » ۰ 
Equity Flows from the Conscience of the King‏ 

وصاحب التاج ا زعمهم » هو حامى الضعفاء والفقراء » ومصدر 
الخير والاحسان » ومنبع العدل والانصاف » حتى وان كان ضصفا 
كالملكة « ان » » أو شريرا كالملك « جون » » أو مستدا كالملك. 
« هنری الثامن » ٠‏ 

وبظهر جليا من هذا أن الانکلیز يصورون ملكهم » بغض النظر 
عن شخصه > هذا التصوير العالى الذی بحعله اساسا لكل الفضائل 
الااسانه » ویمنحون مستشاره وامنه سلطات واسعه ستعملها لاحقاق 
الحق » وابطال الاطل ٠‏ 

على ان هذه السلطات القضائة المطلقة التى كان يتمتع بها 
المستشار تقلصت رويدا رو بدا خاصه بعد عهد الاصلاح {Reformation)‏ 


¬ ۲۵ هس 


حين لم يعد حامل الختم الكبير من كار القسس » بل أضبح منصب 
الستشار يشغله عادة أحد نوابغ رجال القانون » وتقلضت مسلطات 
میحا كم العدل بضورة حاسة ۶ عد ان سلم سسا السوابق Precedents‏ 
والذى بموجه أصبح القضاة مقبدين بالقرارات التى أصدرها 
أسلافهم ٠‏ 

وهكذا اتخذت أحكام العدالة شكلا جديدا فى عهد اللورد 
نوتتکهام (مهطوصة؛20 102۵) واللورد الدن (51068 1074) فى القرن 
الثامن عشر »> وأؤائل القرن التاسع عشر » واستحالت من مادىء سامية 
تستند الى وحی الضمیر » والعدل الطلق » الى فواعد حامدة » فائمه الى 
جانب القانون العادی » متممة له وستقلة عنه ولکنها الست اقل شدة 
ولا تحرجا من القانون ذاته » بل انها فقدت ما كان لها من أصالة حين 
افرت الدا القائل « العدالة تشع القانون » Equity follows the Law‏ 
العدالة فى الشربعة الاسلامية : 

من اللاحظ أن العدالة قد اتخذت فى الشريعة الاسلامبة ثلاث 
وجهات » أولاها فلسضة > وئاستها خلقة » وثالثتها فقههة » وان كان 
التقارت بين هذه الوجهات عظما » والذی یعننا بطسعة الخال هو الاتحاه 
الفقهی » ولكنا » مع ذلك » نری من المفيد لاتمام البحث > واعطاء 
صورة جلة لفكرة العدل أن نقول كلمة عن الاتحاهین الأخرین ٠‏ 

فالناحة الفلسفة للمدل تظهر لا بحلاء فى اراء العتزلة 
ومعتقدانهم وهم » من دون جك + اکثر الفرق الاسلامة اعتسدادا 
بالر ای » وأخدذا باحکمة » وقد جمل العتزلة « العدل » الاصل الثانی 


تس ۱۳۲ - 


[ #م 


۳ 


من آصول معتقداتهم » وفرعوا على هذا الاصل قواعد كثيرة آفاض 
الاستاذ 555 امن فى شرحها فى الزء الثالك من كتابه « ضنحی 
الاسلام » » على ان فكرة العدل من ناحتها الفلسفية هذه تتصل أشد 
الاتصال بفكرة الحسن والقبح العقلین أو الشرعبين ‏ على حد ما يعبر 
قبح مجرد عن ای اعتار اخر » يمكن الحكم علبها من طریق عقلى > 
كحسن العدل » والصدق » والوفاء » وانقاذ الغرفی » وما الى ذلك ٠‏ 

ومن الجهة الاخری فان الاشاعرة ‏ وهم فر فه شافصه اخذت على 
عانقها الرد على معتقدات العتز له و ارائهم - یقررون ان احسن والقبح 
شثان سان » فما آمر الشرع به فهو حسن > وما نهی عله فقسح » 
ولس بمقدور العقل الانسانی الحرد الحدود أن يدرك حسن الاشاه 
او فحها ۰ 

و یتضح جاءا من هذا أن العتزلة - كما لاحظ الاستاذ عدالرزاق 
السنهوری ب قد اخذت بنظرية القانون الطسعی او العدل الطلق ء 
بنما ذهب الاشاع : مذها ایحاببا کمذهب آوستن() (هنافتاة) فى الفقه 
اد بت 4 4 ۰ 

وتظهر لا ::احه الخلقه « للعدل » مما جاء فى الفقه الشرعی : 
من ان الفضائل منحصرة فى التوسط بين الافراط والتفریط ؛ لان 
رؤوس الفضائل أربعة وهی الحكمة والعفة والشحاعة والعدالة > 
وتفصل ذلك أن انه تعالی قد رکب فى الانسان ثلاث قوى الاولى مدا 
ادراك الحقائق والنطر ان العوافف والتمسز بان الصالح و القاسد » و بعر 


(۱) « اوستن » هو صاحب النظرية الوضعية او الايجابية 
المعروفة لدارسى اصول القا نون ۰ 


بت ۱۲۷ 


8 58 > مسرلل eo a‏ الوح . یر وی یی بسي رو و 


عنها بالقوة العقلبة » والثانية مدا جذب الافم وطلب الملاذ » ويعر م 
عنها بالقوة الشهوانية أو الهمية > والثالثة مدا الاقدام على الاهوال 
والشوق الى التسلط » وبر عنها بالقوة الفضة ٠‏ وفی کل من هذه 
القوى قد یکون الانسان معرضا للافراط أو التفريط فى استعمالها > 7 
أى للاسراف فها أو لاهمالها ٠‏ والتوسط بين الامرين مناط الفضائل 
السالقة + 

فالحكمة شحة نهذيب القوة العقله والتوسط بها بين اطربزة 
والضاوة ٠‏ والعفه شحة تهذیب القوة الطبوائة والتوسط بها بين الخلاعة 
أو الفجور وبين الجمود أو السكون ٠‏ والشحاعة تهذیب القوة الفضسة 
والتوسط بها بين التهور والحن ٠‏ فالاطراف رذائل والاواسط 
فضائل ٠‏ واذا امتزجت هذه الفضائل الثلات معا حصل من مجموع 
امتزاحها فضله رابعة تسمى « العداله » او الوساطة ؟ وهی الشات على 
الحق والطریق الستقیم » والترفع عن جانب الباطل » وبها تصل النفس 
الى الها اللائق » بها ومقاصدها الوجه البه فى الحاة ٠‏ وبظهر جلما من 
هذا آن التشابه عظم بين هذا الرأئ وبين آراء مدرسة الزهد أو 
الرواقبين المعلومين فى الفلسفة البونانية »۰۰ 

آما الغدالة بمفهومها القانوتى » كمصدر من مصادر القانون 
و كوسىلة من وسائل تطور الشر انم » فقد وجدت فى الشمر بعة الا سلامه 
فى تقریر الاجتهاد أو الرأی مصدرا من مصادر الاحکام » وفی قول 
مدا لاستحسان » ونفلرية الصالح الرسلة أو الاستصلاح ٠‏ على حد 
ما بقوله الامام الغزالی ٠‏ 

وفل أن افصل القول فى هذه الصطلحات آری .من الفد أن 
أبين الان الفروق الاساسه بين قدا العداله فى الشم بعة الاسلامة 


- ١78 - 


والنظلم القضائية الوضعية كالفسريعة الانكليزية » تلك الفروق التی 
ترجع من حيث الاصل الى الخلاف فى مصدريهما » ذلك لان الشريعة 
الاسلاسة شريعة منزلة ترتکز على العتقد الدینی » والصدر السماوی + 
فى أصول احکامها » بنما الشريعة الانكليزية شريعة وضعبة ترنکز 
فى اساسها الى مبادىء مادية معبنة كالعرف » والعادة واحکام الشبر ع > 
ومدا السوایق ؟ فهذا الخلاف الجوهرى بين مصدریهما يؤدى > بطببعة 
الحال » الى تاين فى نظرتمهما الى فكرة « العدل » » وحاجتهما الله ٠‏ 
نما أصصحت العدالة فى القانون الانکلیزی فواعد مصنة قائمة الى 
حاب القانون العادی » مکملة لاحکامه » ومخففة من شدته ؟ نحدها 
فى الشر يمة الاسلامية قد وجدت عل *آنها جزء لا تدرا من الشم ية 
ذاتها » فکما أن الشريعة من الناحة الساسبة العامة قد مزجت بين 
الدين والدولة بمفهومها الغربى الحديث > و کونت من ذلك نظاما خاصا 
هو دینی ودنبوی فى الوفت ذاته » كذلك من الناحبة القانونية مزجت 
بين فکرتی العدل والحسنى من جهة وفكرة القانون الوضعی من 
حهه FFA‏ » فاوحدت من ذلك او على الادل وضعت الاسس 
لابجاد - نظام فانونی یعترف بالقانون الوضعی » ويسلم بفكرة العدل 
أيضا ٠‏ فلس القانون فى نظر الشريعة آوامر ايجابة محردة عن أى 
صفه خلقبة - كما هو مفهوم القانون اليوم ‏ بل انه مزیج من الواقع 
والثال » عايته تحشق العدل المکن 6 وتنظم علافات الافراد بعضهم 
بعض على وجه الاستقرار ٠‏ على ان هذا الوضم الخاص الناتج من 
مزج الدین بالدوله والعدل بالقانون لم يحل » كما ظن بعض مفکری 
الفرب و کابهم - ومن هؤلاء الاستاذ برایس 82906 دون تطور 
هذه الشريمة م أو دون خذها بسادىء العدل بدرجة لا تقل عن أعظم 


ب ۱۲4 بت 


الشسرائع التطورة التقدمة فى الحتمعات التمدنة کالشر بعة الروماسة 
والشريعة الانکليزية ٠٠٠‏ بل لعل القارنة بنهما توصلا » من دون 
تحيز » الى تفضل الشر یعه الاسلامنه علهما ٠‏ وذلك لان العداله فى 
الشر يمة الانکلیز ية مثلا قد اصحت مد مدة من الزمن - كما افر 
ال عدا من قل ے اخکاما قاسبة لست خن المدل, فى کی« ؟ بولذلك 
- كما لاحظ السیر هثری مين نحدها سما تقرر من مبادىء تقف 
فى بعض احالات متأخرة عن الستوی الخلقی بمفهومه احدیت » وانها 
- كما بقرر الاستاذ 166608 قد اصبحت غير منطقة فما تقرر من 
قواعد فى بعض المالات ۰ 

على اننا حن قرر رححان الشر بعه الا سلامه » و علن افضنتها 
على القانون الانکلیزی فی‌هذا الصدد » جد مدر کون لا هنالك من أحكام 
حاثرة لا تتفق و الصلحة العامة » والنی يقال عنها انها احکام اسلامية ٠‏ 
ولکن سسة تلك الاحکام الححفة غير الوافقة للمصلحة الى الشمر بعة 
ہے تسب اکتر الاس می سسون لمن آلى الاسلام + آنها اسببة 
اقلمة ( ان صح هذا التصیر ) ؟ آی كما ان هؤلاء مسلمون لانهم 
وجدوا فى بلاد الاسلام »> فکذلك سسة تلك الاحکام الى الاسلام > 
وهی اسلامنة لانها وجدت فى بلاد الاسلام » ووضعها مسلمون > ويل 
انهم استنبطوها من الشريعة ۰ ولكن اسبة تلك الاحکام للشريعة على 
هذا الشکل لا بحعلها دائما وابدا منطقة تمام الانطاق على ما نفهم 
الوم من تعير « الثم يعة الاسلامية » کاصطلاح مستقل » محرد عن 
الزمان والمكان ۰۰۰ 

ومن المفند ان أوضح ما اعنى بأمثلة : بقول الناس » من مسلمين 
وغيرهم » ان الشريعة الاسلامية تجيز الطلاق من دون فد ولا شرط > 


۱۳۰ ب 


وتعتره وان وقع من مکره أو سکران ؟ فهی بهذا تحمل الروابط 
الزوجبة واهية » وتحعل مصير الراة معرضا للتحطيم » ویقول الناس 
انها تحول دون التقدم الاقتصادی والتحاری لانها تعد کل زيادة ربا 
محرما » فهی لا تفرق بين الربا الفرط (سسوت الذی تحرمه اکثر 
الشمر ائع » وبين الفائدة الشر وعه (18465650) التی تعطی لصاحب راس 
الملل عوضا عن حرمانه من استفلال آمواله بطريقة منتحة » وبقول بعض 
الناقدین ان الشريعة الاسلاسة تعرفل العاملات الدنه لانها لا تحبز 
بسع العدوم » ثم آنها ترهق الالك وتخضعه لكثير من القبود النى 
تقد حریته فی‌التصرف ؟ ومن ذلك‌منحها كثير من الاشخاص کالشر کاء 
والخلطاء والمحاورين حق الشفعه »> أى اد عقاره رعما عله » متی 
دفعوا الملغ الذى رضى هو أن یسعه به لآخر ٠‏ ویذهب بعض الناقد ين 
الى أعد مدی من ذلك فقررون ان الأحكام الشرعة تدعو الى عدم 
استفلال الاموال الشتر كة غير القابلة للقسمه على وجه صحبح لانها 
لا تحىز ازاله الشو ع بطر يق السع » وانها فد اوحدت الهایاة - وهی 
فسمة النافم - كوسيلة لستوفی الشر گاء بها حقوفهم فى العقارات 
الشتر كة ٠‏ واشتد فربق من الاحثين فى لوم الشريعة وانتقادها وفالوا 
انها لا تکتفی بتقسد حرية الالك فى تصر فانه فى حانه بل انها لتحرمه 
أيضا من الا بصاء لو ر نته كأ بختص ابنه الصغير او ابنته العاحزة شىء 
من ماله بعد وفانه تمسزا على باقی الورثة بتقریرها « بأن لا وصة 
لوارث » ٠‏ والی ما هنالك من انتقادات واعتراضات ۰۰۰ ولكنا اذا 
ما تحصنا كلا من تلك الاعتراضات نحد ان سستها للشریعه لست الا 
بعض الحقيقة ‏ كما يقول الحدئون - اذ أن اسسة تلك الاحکام الى 
الشريعة الاسلاميه من دون فد ولا شرط تجوز وتساهل فى التعير ٠‏ 


بت ۱۳۱ بت 


اذ فى کل من تلك احالات السابقة التى اعترض علمها وحدت 
اراء ومذاهب فى الشريعة غبرها ٠‏ فهناك من یقول بعدم الاعتداد بطلاق 
المكره أو السکران » وعدم ايقاع الطلاق ثلاثا مرة واحدة » ووجد 
بين فقهاء السلمین - خاصة التأخرین منهم - من فرق بين الربا 
والف‌اندة » فاین اج یفرد هی کناب ( الاقناء والتظائز ) جواز 
الاستقراض بالفائدة عند الحاجة ه وبقول ابن عابدین فى رسالته ب اشر 
العرف فى بناء الاحکام على العرف - ان التاخرین من الفقهاء أجازوا 
| المبايعات الريبوية بناءاً على أن فى اجازتها رفع احرج ٠‏ ووجد من 
بين فقهاء المسلمين من یجیز بیع العدوم » كما وجد من بینهم من شعر 
بانشود.الْقله التی وجدت فى الشفعة فقرر حصرها فى دائرة ضقة ٠‏ 
. فالالکه والشوافم بقررون ان الشفعة لا شت الا للشريك > وزاد 
الحنابلة على ذلك بان فرروا بانها لا تشت الا للشريك فى حالة قابلة 
اقا للقسمة فقط. + ومتالت اش مذاهب فقهية تحیز ازالة الشبوع 
بالبع عند تعذر القسمة ابضا ( فالامام الخرشی ) من علماء الالکنة 
ذکر جواز ذلك بشروط فصلها فى مژلفه ٠‏ 

پل هناك من الذاهب الفقهية الاسلامية ما تقرر جواز الابصاء 
. لوارت ۰ اذ ذهت الى هذا الرای فقهاء اخعفربة استنادا الى صر بح 
الآية : ( کب علیکم اذا عضر آحدکم الوت ان “ترك خیرا الوصة 
للوالدین والافربین بالعروف حقا على التقبن )۲ ۰ 

وكل ما ذکرناه الآن اراء وجدت فى الشريعة على انها آحکام 
مستمدة من آصولها لا خارجة علبها ٠‏ ومن الستحل عقلا ( لو أن 


(۱) وقد اخذ القانون الدنی العراقی بهذا الرأى » كما كان 
قانون الوصية الصری قد اخذ به من قبل ٠‏ 


بت ۱۳۲ ب 
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نسبة الآراء الاولى للشريعة تفيد الحصر ) ان ننسب أمرين متناقضين 
الى أضل. واحد ٠‏ 

ولكنا فى الحقيقة حين اطلقنا القول وسمنا الآراء الاولى المعترض 
عليها بأنها أحكام « الشريعة الاسلامية » أردنا فى الواقم بعض المذاهب 
الاسلامية » وكان الاحری بنا ‏ لو آردنا الدقة - ان نقول ان تلك هی 
آراء المذهب الفلانی أو المدرسة الفلانة من مذاهي المسلمين 
ومدارسهم ٠‏ بل ان الدقة التامة فى التعير تفرض علبلا ذكر الزمن 
الذى وجد فه الرأى المعين ٠‏ لان كثيرا من الاحكام الفقهة قد تغيرت, 
تغير الزمن ٠‏ ففى كثير من القضايا نجد لمتقدمى الحنفية رايأ ينما نجد 
لتأخريهم رأيا آخر > بل اننا للحد للمحتهد الواحد رابين مختلفن فى 
القضه الواحدة » الا يرى ان كتب الفقه تصرح مثلا : وهذا هو رأى 
الشافعى فى قوله الاول. ۰ اما رابه الثانى ۰۰۰ فكان کذا وكذا ۰۰۰ 

يتضح من هذا جلا أن كثيرا مما نسمه » أو يسمه الناس عادة ع 
بالاحكام الشرعبة لست هى فى الواقم الا بعض آراء فقهاء المسلمين > 
وان عمل بها فى قطر من الافطار » لزمن قصير أو طويل ٠‏ 

وانه من الضلال المين ان نعتر تلك الاحكام » أصولا من أصول 
الدين » وصادى: اساسة لا تقر الشر يعة غيرها ٠‏ فقد اتضح جلا أن فى 
كل من القضايا السابقة وحدت ارا: غيرها ٠‏ فالشر بعة الاسلاسة مثلا 
تحبز الطلاق والخير والعدل فى ذلك كله » اذ كما ان ترك الروابط 
الزوجه واهبه پدرجه يستطيع معها الزوج العابت تحطمها لاتفه 
الاسباب وفى أسفه الخالات » من غير تقدير لمصير المرأة » ظلم لا نقره ' 
الشریعه » فكذلك جعل العلاقة الزوجة أبدية غير قابلة للفصل » وان 
اختلفت أمزجة الشريكين وتباينت أهواءهم » سخف لا تقرره قواعد 


= ۱۳۳ ب 


المقل » ولا يمكن لادیء العدل تبریره ٠‏ و کل ما فررته الشریعه فى 
هذا الصدد هو امکان فصم العلافات الزوجية ضمن ضوابط وحدود ٠‏ 
وهكذا الشأن فى کل الاحکام الاخری مما لا نحسب ان الوقت الحدد 
لهذه المحاضرة بتسع لیحثها جمعا فى افاضة واسهات ٠‏ 

ولنعد الآن الى توضح وسائل العدالة فى التشریم الاسلامى مما 
اشرنا اله سابقا ۰ 


الاحتهاد والراى : 
۱ بعر ف الاجتهاد باه بذل الفقه وسعه فى طلب العلم بأحكام 
الشريعة » وهو كما بقرر الاصولون مصدر من مصادر التشریع > 
ووسیلته القاس ٠‏ والقياس هو تطبيق حکم حاله منصوص علیها على 
حالة غير منصوص علها نظرا لاتحاد الخالتين فى العلة ٠‏ أى ان يعرف 
حكم قضبة فى الشريعة فبقاس علها أمر اخر لاتحاد العلة فهما ٠‏ 
وقد توسم بعض الفقهاء فبه فأطلقوه على النظر والبحث عن الدلبل فى 
حكم مسألة عرضت لم يرد فها نص » او الاجتهاد فما لا نص فه ٠‏ 
أى ان الفقبه من طول ممارسته للاحكام الشرعة تنطع فى نفسه وجهة 
الشريعة فى النظر فى القضايا » فاذا ما عرضت عليه فضه يستطيع ان 
يدلى فبها برأى قانونی مستمد من أصول الشريعة وحكمتها ٠‏ 
وبری الاستاذ « أحمد أمين » أن المسلمين فى العصر الاول كانوا 
یستعملون الرأى بما نفهمه الوم من کلمة د العدالة » » ای ما برشد 
البه الذوق السلم مما فى الامر من عدل أو ظلم ٠‏ أو هو كما یقول 
( ابن القم ) « ما يراه القلب بعد فكر وتامل وطلب لعرفة وجه 
الصواب » ٠‏ وقد آوجد فقهاء السلمان كثيرا من الاحکام القانونة 
بالاستناد الى هده الطر بقه التى استقملت مت سدور الاسلام ۰ 


بت ۱۳6 - 


الاستحسان : 


والاستحسان هو » فى الواقع » نوع من آنواع الرأى » وقد عرفه 
الاصولبون بتعاريف عديدة أقربها الى الفهم هو أن يكون فى مسألة 
من المسائل شه بمسألة أخرى ورد فها النص » وكان من مقتضى ذلك 
أن تقاس المسألة هذه على المسألة التى ورد النص فنها » ولكن الفقه 
يترك القباس ویسعی الى تقدیر المسألة بمقتضی العدالة المطلقة ٠‏ 

وقد قال بالاستحسان فقهاء الحنفة على الخصوص © وقالوا انه 
ماس خضت علته بالنسبة الى قباس ظاهر متادر ؟ لان هناك على حد 
ما فال « شمس الائمة » « فاسان أحدهما جلى » ضعبف أثره فسمى 
فاسا » والاخر خفى قوی » خفى أثره » فسمى استحسانا » أى قناسا 
مستحسنا ٠‏ فالتر جمح بالاثر لا بالخفاء والظهور » ٠‏ 
المصصالح المرسملة : 


وفریب من الاستحسان الذى قال به فقهاء اطنفة » ما یسمی 
بالمصالح المرسلة » او الاستصلاح الذى قال به المالكمة ذلك لان مقاصد 
الشارع ‏ على حد ما فالة ( الشاطبی ) فى كتابه « الوافقات فى أصول 
الشريعة  »‏ انما هى حماية خمسة أمور » وهی الدين » والنفس » 
والعقل » والنسل » والمال ٠‏ ولو اننا استقرينا أوامر الشارع ونواهه 
لوجدناها لا تتعدی هذه القاصد ٠‏ اذ أنها العلة فى تحليل ما حلل »> 
وتحريم ما حرم ٠‏ فاذا كان الامر كذلك فالواجب على الفقه حنما 
تفرص عليه قضية من القضایا لم یرد فا س آن ينظر. فیما بترتي 
على الامر من الصالح والمضار » ویقرر ما بری فه الصلحة والعدل . 
أو بعبارة أخرى يجب أن يزن كل حکم بمیزان المصلحة العامة وحكمة 


٩۳۵ —‏ بت 


التشر یم » وبالقواعد الاساسة التى جاءت من أجلها الشرائم ٠‏ وقد 
وضع فقهاء السلمین فى مختلف العصور كثيرا من الاحکام الستندة الى 
هذین الاصلین مما تعج بها بطون کتب الفقه » ولس لا الآن الا أن 
نکتفی بعض الامثلة ٠‏ فقد آجاز الفقهاء السم بالوفاء استحسانا » وقرر 
الامام مالك جواز تزویج المرأة التی غاب زوجها واندرست آخباره 
وانتظرت سنین وتضررت بالعزوبة ٠‏ ومن ذلك آیضا تحویزه تطلیق 
المرآة امسر زوجها باللفقة بعد أن بضرب القاضی له اجلا » ومن أمثلة 
الاستحسان البارزة ترك العقوبات فى غير الحدود لتقدیر الحاكم ومششته 
لنظر فى كل فضة وبقدرها بظروفها » وبقرر فها ما يراه عادلا » 
وهده ما تسمی بالتعاز بر ۰ 

وعل ان أكثر السلمان أخذاً بالاستحسان واعتدادا بسداً الصلحة 
واشدهم جراة فى الرای هو الخظطفة عمر بن الخطاب ٠‏ وان المرأً 
لکاد بصر هذه الظاهرة فی کل فضاء من اأفضته + وفی کل رای 
من آراءه » وفتوی من فتاواه ٠‏ فقد منع عمر بن الخطاب الصدقة عن 
المؤلفة قلوبهم کابی سفیان والافرع بن حابس وعباس بن مرداس حين 
جاءوا البه بطالونه بما كان النبى وابو بكر قد أعطوهم » وهو بهذا 
قد حكم بخلاف ظاهر ابة ( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والمؤلفة قلوبهم ) وححته فى ذلك ان الله قد اعز الاسلام واغنى 
عن هؤلاء ٠‏ ومن ذلك أيضا عدم آمره باقامة الحد على السارق فى عالم 
المجاعة ٠‏ فقد روى أن غلمة لاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل 
من مز بنه فأحضر الغلمان أمام عمر وأقروا » وبعد ان اراد أن قم 
اد اشنی عن رأیه وهو .يقول : (أما والله لولا آننی اعلم آنکم 
تستعملو نهم وتجعونهم » حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه 
حل له » لقطعت ایدیهم ) ٠‏ ۱ 


N 8‏ یج 


ومن ذلك أيضا حکمه فى تقسیم غنائم العراق والشام ورفضه 
نوزیع الاراضی على الفائحين خلاها لظاهر الاية ( واعلموا انما غنتم 
من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذی القربی والبتامى والساکین وابن 
السببل ان کنتم امنتم باه وما آنزلنا على عدنا يوم الفرقان یوم التقا 
الجمعان » والله على کل ثىء فقدیر ) ٠‏ 

واسمحوا لى أن آفتس لكم الحوار الدیع المتع الذى جرى 
بن عمر »> الاخد بروح التشمریم » والساعى لتحقق العدل » وبين 
عدالر حمن بن عوف » التسك بنصوص الاحکالم » كم رواء لا الامام 
أبو پوسف فى کتاب « الخراج » ٠‏ قال : لا قدم على عمر بن الخطاب 

چیلی اراق مق قبل سد بق ابی قفا شاقن اسن مجنب فی 
ف سے شین الى دقع اس من ارض اامراق بام > 
فتکلم قوم فها وأرادوا أن بقسم لهم حقوفهم وما فتحوا » فقال عمر 
فكيف بمن ياتى من المسلمين فيجددون الارض بعلوجها) قد 
اقتسیمت » وورئت عن الاباء وحزت ٠‏ ما هدا راق . فقال له 
عدالر حمن بن عوف فما الرأى ؟ ما الارض والعلوج الا مما آفاء الله 
علبهم ۰ فقال عمر 

ما هو الا ما تقول » ولست ادری ذلك ٠‏ فاذا فسمت آرض 
العراق بعلوجها وارض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور ؟ وما یکون 
للذر ية والارامل بهذا اللد » وبغيره من أهل الشام والعراق ؟ فأكثروا 
على عمر وقالوا نقف ما افاء الله علنا باسافنا على قوم لم بحضروا ولم 
يشهدوا ولابناء القوم ولابناء أبناءهم ولم بحضر وا ؟ فکان عمر لا یزید 

)١(‏ جاء فى القاموس ان العلج بالکسر العير . والحمار وحمار 


الو حشس حمعه علوج واعلاج والمراد به هنا ما بتصل ورك .من ی 
لاید منها للز ر اعه ۰ 


= ۱۳۳۷۲ بت 


سس 


۲ 
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غل أن یقول هذا رای » فالوا فاستشر ۰ فاستشار الهاجرین الاولن 
فاختلفوا ۰۰۰ فارسل الی عشرة من الانصار » خمسة من الاؤس 
وخمسة من الخزرج من كبرائهم واشرافهم » فلما اجتمعوا حمد الله 
وأنى عله بما هو أهله تم قال : انی لم آزعحکم الا لان تشتر کوا فى 
امانتی فما حملت من امور کم ؟ فانی واحد کاحد کم 6 وتم اللوم 
تقرون بالحق ٠‏ خالفنی من خالفنی » ووافقنی من وافقنی » و لست 
ارید أن تتعوا هذا الذى هوای ؟ معکم من الله کتاب ,ينطق بالق > 
فوالله لان کنت نطقت بابر اریده ء ما آرید به إلى اعطق + 

وبعد أن سمع الانصار والهاجرون هذا القول قالوا قل نسمم 
يا امير المؤمنين ٠‏ 

قال : قد سمعتم كلام هؤلاء القوم اللذين زعموا انى أظلمهم 
حقوقهم » وانى أعوذ بالله أن أركب ظلما » لان كنت ظلمتهم شيئًا 
هو لهم واعطته غيرهم لقد شقبت ٠‏ ولکنما رأيت اله لم يبق شىء 
بقتح بعد أرض کسری وقد غنمنا | أموالهم و ارضهم تست 
دا تقر من گرا هبدن ليسي أو وده عق مچ با 
تی توجبهه » وقد رایت ان احس الارضين بعلوجها واضع عليهم فيها 
الخراج وفى رقابهم الحزية ,يؤدونها فتكون فا للمسلمين ؟ المقائلة 
والدريه ولمن یانی بعدهم » ارایتم هذه الثغور لا بد لها من رجال 
بلزمونها ٠‏ ارایتم هذه الدن العظام - كالشام والجزيرة والكوفة 
والضرة وعضر - لا بد لها أن شن بالحبوش وادرار العطاء عليهم > 
فمن این يعطى لهوّلاء اذا قسمت الارضون والعلوح ؟ فقالوا جمعا 
الرای رايك فنعم ما فعلت وما ریت( » ٠‏ 

(۱) آنظر ص 5 وما بعدها من کتاب الراح الطبعة الثانبة 
القاهرة سنه ۱۳۵۲ ص ۰ 


- ۱۳۸ - 


م 


وعلى هدا الاساس حس بن الخطاب ق الارضان عن 
الفاتحن ¢ وتر کها فن ابدى أهلها بوّدون عنها الخراج » وهدا هو 
منشاً الاراضی الخراجبة الذی معظم اراضی العراق لسو 15 ييه : 
و ان هده النز عه الحرة » وهذا الغر ام اتید بالحق والعدل » لتظهر لا 
بحلاء ایضا مما جاء فى كتابه الشهور الذی آرسله الى آبی موسی 
الاشعری ( ثم الفهم الفهم فما ادلی اليك مما ورد علبك » مما لیس فى 
فر ان ولا سنه > ثم فايس الامور عند ذلك » واعرف الامثال » نم اعمد 
فما تراه الى آحبها الى الله وأشهها بالق 7 + 
مصبر العدالة فى الشر بعتن : 

نعد الآن للتحری عما صارت المه العدالة فى القانون الانکلیزی 
والشتريعة: الاسلاسة + آما فى القانون الانکلزی فقد علمنا أن احکام 
العدالة ومادئها قد اتخنحت شكلا ثابتا فاصحت نظاما فضاشا خاصا له 
مسا که و له اصو له وطر بقته 5 و له فو اعده خاب + و بعست محاكم 
العداله تمارس اختصاصها القضائی الى جات محا کم القانون العادی 
حتی سنه ۱۸۷۳ » اذ صدر فى ذلك العام القانون القضائى 
At‏ عتناهعن0تال الذی 4 تانسست, تة علا واحدة للقضاء 
Curt of Justice‏ 11188 ضمت محكمة العدالة ومحاکم القانون العادی 
القضاءا الى بو حد ها تعارض او اختلای بان ما بیقر ره شاا القابون 
العادى » وما تقرره قواعد العدالة » فان قواعد العدالة يحب أن تسود ٠‏ 
على ان هذا الحكم لا بعنی بحال اطلاق ار بة التامة لحا کم العدالة 
لک قرو ما تراه عادلا » او ما بوحی به الضمير ‏ كما كانت > فى 


١5ه‎ - 


۳-۹ بو ی 


الق » مهمة محكمة العدالة فى اول تکوینها - و کل الذی فررته هو 
انه فى حالة وجود خلاف نطق الحاکم ما كانت محكمة العدل تقضى 
به سواء كان ذلك الحكم مطابقا للعدل بالفهوم الصحبح أو لم يكن > 
از قد علمنا ان أحكام العدالة هی الاخرى قد اتخذت بعد ان سلمت 
بدا السوابق » شکلا صلا مستقرا ٠‏ 

یتصح جلا من هدا الاستعراضص السسمر بع تاريخ 
مدا العدالة فى الشم يعة الانکلسزية ان هذا السدا قد 
فقد حرنه و استقلاله منذ القرن الثامن عشر > واغلب مادیء العدل 
ا فرزت ۲ فى النظام الانکلبزی و التاریخ » انما 
آوجدها الشنسرع بالذات ٠‏ هذا وان بقی لا يسمى بحکم العدالة 
Equity‏ ۶ه حصنده‌ال! بعض التأثير ٠‏ وحکم العدالة هذه فواعد عامه 
عدها الد کتو ر Hemburoy‏ باثنى عشير واعشرها الاستاذن Keeton‏ 
لان غشسرة وهی شسهة بالواد الكلة التی ذكرتها الحله ۰ و 
الطريف ان تعلم ان حكمتين من هذه الحكم شببهة تمام الشبه بمادتین 
من الواد الكلية ٠‏ « ان العدالة تنظر الى القصد لا الى الشکل الظاهر » 
Equity Looks to the intention and not to the Form‏ وهدا ادا 
نه بما تقره المحلة - « العرة للمعانى لا للالفاظ والمأنى ٠  »‏ 

د م ان العدالة تفترض وجود فصد للقنام بوجسه » ٠‏ 

Equity imputes an intention to fulfill an obligation 


و هدا اقب بالقاعدة الكلة القائله « اعمال ال‌کلام او یی من اهماله » ۰ 


وقد كان سکم العدالة هذه بعض التأثير فى توجه القضاء الانكليزى 
نوجبها پقربه من مدا العدل فى بعض اللات ۰۰۰ 

أما فى التشریم الاسلامی فبالرغم من عدم وجود نظام خاص 
للعدالة أو محاكم مستقلة تنظر فى قضايا العدالة بوجه خاص > وبالرغم 


بت 6 - 


8١ 


من امتزاج هذه الفکر 2 بمعناها الخلقی والقانونی فى اصول الشر يعة 
وأسسها ء فانا مع هذا كله نجد انها قد جمدت بجمود حاة الجتمع 
العامة » وضعفت يضعف النشاط الفقهی فى البلاد الاسلامية * فمصيرها 
فى الشم بعة الاسلامة مسه بمصيرها فى القانون الانخلزی ٠‏ وفى 
55 فان وسائل العدالة من رأى واستحسان واستصلاح كانت هدا 
لانتقاد النافدین مند قديم الازمان خاصة من فقهاء الشاقصة والحنابلة ٠‏ 
وحملة ابن القيم علبها بأسلوبه الخطابى العلوم لت الا مثلا من امثلة 
كثيرة ٠‏ وتذکرنا هذه النقدات بما كان فقهاء الانكليز المحافظين 
بوجهونه الى العدالة > حتى قال أحدهم وهو 5616468 ان العدالة 
تختلف حسب رحابه صدر المستشار او ضبعه » وشاين شاين اطوال 
اودام الستشارین ۰۰۰ 


خامسة : 

انه لمن المؤلم حقا أن يصير مصير التشریم الاسلامی الى ما نعهده 
من جمود وتقلد وضعف لس من العدل ولا المصلحة نکرانه » فقد 
سد السلمون التاخرون باب الاجتهاد على حد ما يقولون » وامانو وسائل 
التحديد من استحسان واستصلاح ٠‏ وفضوا بدلك على تطور ونماء 
التشمر یم ه وتشتراد فى هذه الظاهرة الفرق الاسلامبة كلها حتی 
الذین بقی عندهم باب الاجتهاد - من الناحبه النظرية ‏ مفتوحا > 
فالاماسه على حد ما بقول - الاستادذ محمد حسين ال کاشف الفطاء فى 
كتابه تحریر الحلة - « فتحوا باب الاجتهاد على مصراعه حتی آدی 
ذلك الى الفوضی الضرة » وصار بدعه حتی من لا یصح ان بطلق 
عله اسم التفقة فضلا عن الفقه ٠‏ وبقية السلمین فد سدوا باب 
الاجتهاد بتانا » واقتصروا على المذاهب الاربعة فضاع الاعتدال والوسط 


- ١5١ ب‎ 


ع Kk‏ امم 


فى هذه الناحه كما ضاع فى غيرها » وصار السلمون بان افراط 
وتفریط 0 

على أن اللوم لا بقع على الشريعة ذانها بل على بنها ٠‏ 

وعندی آن‌الفقه الاسلامی بأصوله التنة » وتر انه العظم » ودعوته 
الداعة للتحدید » كفل بان برشداا لان ستخرح منه فانونا مداسا بلعم 
علاقاتنا بشکل سح بناسب الزمنالخاضر > ویتفق والمصا العامة وقواعد 
العدل » وخلیق بنا آن نتخذ من آصول الشريعة » واسس العدل التی 
جاءت بها » سراسا يدفعنا الى التحدید » وترك کل عتسق بال لا یتفق 
وطعه الزمن » مما لا تقره فواعد العدل والانصاف » وشعارنا فى ذلك 
كله فوله تعالى : « ما جعل علبکم فى الدين من حرج » ۰ وقوله عله 
السلام : بعثت باطنفة السمحاء ٠٠٠‏ 

ومهما يكن من آمر فلا احسب نا بالفون هذه الرحلة ما لم 
تتوفر لنا صفات ثلاث ء لابد لا من ثقة » وجهد » وجراة ٠‏ 

لقة ياتا فى عصر‌نا هذا لسنا أقل کفاءة من آجال اندرست > 
فلس لزاما علينا أن نتقد با راء وأحكام هی وان قال بها فقهاء مخلصون 
مجزیون عا اجتهادانهم » لا تصلح لنا البوم ٠‏ ولابد لنا من جهد فى 
البحث وصبر فى التحری والتقب لس من طببعة الاشياء أن بحقق 
الاس جسیم الاعمال سواهء » .ولايد لنا أنخيرا من جراء لا تخشی فی 


العلم والحق لو مه لام ٠‏ 


- ۱۲ 


ام از 


الاحتادیث 
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ب هت 


ف ۱ ات 


صرمتنا فى نو عم الد رام القاتو ني" 





كان لكلية الحقوق العراقة » ولم بزل » رسالة عظيمة فى 
تكوين السئة القانونة » وبث الثقافة الحقوفة فى هذا القطر النائیء ٠‏ 

وقد مضى عليها منذ تأسبسها نيف وربع فرن » وهی جادة تعمل 
على نشر رسالتها والدعوة البها بكل ما اوتبت من فوة وسلطان ٠‏ 
ولست الآن فى معرض التحدث عن تاريخ هذا الممهد الخليل »> ولا فى 
موقف تقدير الخدمات التى قدمها الى المجتمع » ولا فى محال النقد 
لا يفتقر اله من الوسائل اللازمة لتمکن من القيام برسالته على الوجه 
ال کمن مه ولتک ازید قن بوه العدل هذا » وعلى قدر ما استطم 
فى خلال الدقائق العدودة الحددة لى ‏ ان اتحدث السکم 2 دنک 
الذين نالوا الشرف مضاعفا بالدراسة فى هذا المعهد » والتدريس ىه > 
عن الهمة الملقاة على عاتقه فى توجبه الدراسة الحقوفة ٠‏ ولهذا 
التوجه من دون شك أكر الاثر فى سير العدالة فى هذا القطر > 
وتوطد دعالم الحاة القانونية العلسة على امتن الاسس ٠‏ وعلى هذا 
التوطد یتوقف » الى حد بسد » کبان محتمعنا العام * وبعارة آخری 





* القبت هدا الحديث فى رببع عام ۱ ۱ بطلب من وزارة 
الداخلبه وکانت الشرفه على شوّون الاذاعة - وبانتداب من کلبه 
الحقوق » وکنت استاذا مساعدا فیها وذلك بمناسبه يوم العدل الدی 
آعدته دار الاذاعه ۰ 


مب ٩6۵‏ ه 


آود ان اتحدث الى حضراتکم عما نرجو ان یوفق البه هذا العهد فى 
مستقل ايامه من اشاء و تحدید ٠‏ 

وحری بنا ان نفکر » ولو فلبلا » فى الوفع الفرید > والتزله المتازة 
التی یتمتع بها هذا العهد ؟ ولست کلة الحقوق اقدم العاهد العالبه 
فى العراق فحسب » ولیست هی كلية فانونیه - بالعنی الضیق - بل 
هى فى ذات الوقت الؤسسة العالية الوحيدة التی تدرس فیها العلوم 
الاداریه »م والسناسه > و الاله » والاقتصادية > بالاضافة الى المواضيع 
القانونية الحتة ٠‏ فهى بهذا الاعتار حرف اق تسد ال اوه الأول أو 


:النواة للحامعة العراسه المنتظرة التى نرجو ان تتحقق فى الستقل 


القريب ٠‏ فهى لا تهی"ء للمجتمع رجال القانون » من محامين وفضاة > 
فحسب » بل تكاد تكون المصدر الوحبد لتخريج رجال الساسه 
والادارة 3 وموظفی امال والاتصاد ۰ و طسعی ان هدا اللصب 
الوفور » والحال الحدود » يجعل التبعات الملقاة على عاتق هذا المعهد 
كبيرة » لتتناسب مع عظم المنزلة التى يتمتع بها ٠‏ 

و انه ری بهدا العهد ان يدرك هده النز له وید فى اداء 
رسالته التى لا تزال قائمة » بل لعلها البوم اعظم لزوما من کل دور 
من ادوار حماة هدا العهد ۰ 

واول هده الواحسات « مث الروح العلسه » والسعى لانساء 
« الطريقة الخامصة » فى الدراسة القانونة ٠‏ 

عندما أسست كدة الحقوق أولا فى أواخر عهد الدولة العثمانية > 
وعندما فتحت انه بعد الاحتلال المريطانى للعراق » كانت مدرسه 
عالبة » وبقت على تلك الخالة زمنا لس بالقصير ؟ لكنها فد خطت 


بت ا - 


الخطوة الاوی ب وحری بهاان نعقب تلك الخطوة بخطوات 0 
و بدأت سها بعص مظاهر الدراسة الخامصة ۰ ولا احسب اننى بحاحة 
الى الاسهاب فى شرح الفروق بين الدراسة العالة والدراسة الحامصة؟ 
ولکننی أستطع ان آوجز الفرق بنهما بالجمل التاللة : 

نما تهدف الدارس العالية الى تعليم طلابها اشا نسنة 
بالدات » وتملى علبهم ثقافة محدودة » تسعى المحامعات الى تزوید 
طلابها بالوسائل التى تمکنهم من اتقان ناحبة من النواحى العلمسة > 
و تعدهم اعدادا كاملا بو هلهم لان یکونوا افر ادا ۳ الحتمع مزودین 
بثقافة رفعة » بكل ما فى هذا الصطلح ( الثقافة الرفعة ) من معان ٠‏ 

واذا حاز لى ان اضرب مثلا مستمدا من عه الزمن الدى 
نعمشس شه - رهن اطرب والكفاح 5 أقول ان مهمه الدرسه العاله 
شبهة بمهمة اعداد الجندى » فهو بعلم كيف يستعمل بندفته او 
سلاحه » و کلف یصو"ب الى عدوه » و کف يكر ويفر » وما الى ذلك 
و کفی ۰ 

اما مهمة اامعة قشيهة بمهمة اعداد الضابط أو القائد » فلس 
فوق ذلك ان يتقن الخطط العسكرية » وان یلم بأصول ارب وان 
یکون مستعدا لواجهة الطوارىء » وحل الشکلات على استقلال ٠‏ 

وواجب كللة الحقوق الثانى هو بث « الرو < التحدد به 0 و نها 
وسائل الا بدا ع ۰ واعداد آلآ الخاص والعام للقمام باصالاح فانو نی 
شامل ٠‏ ان فى كثير من أحكامنا القانونية - الدنية منها والعقاسة 
والادارية ‏ نقصا » وجورا » وارتتاکا ؟ » فهی بامس الحاحة للاصالاح 
والتحدید » ولست الان فى موقف استطبم معه - ان كان بالامکان 


تب ۱۷ - 


و الواح اة كل نلك الا حکام النافصه 58 الخائرة ۳ الرتكة ٠‏ 
وک ست کڈ ل[ يكن ان تكرها آو يمارى فها مطلع على 


تكوين نظامنا القضائى والادارى ٠‏ 


فمهمة كدة الحقوق فى هذا الصدد لست قاصرة على تعليم الناشئة 
الاحكام القانونية كما هی » بل عليها موق ذلك ان تعطيهم فكرة عما 
يتخب ان تکون عله تلك الاحكام 

على كلة الحقوق ان تغرس فى نفوس منتسبيها مبلا الى معرفه 
القانون العادل » واستعدادا للسعى وراء الكمال والعدل الممكن » ما دام 
الکمال الطلق > والعدل الطلق مستحلین ٠‏ 

وفريس من واجب التحدید هدا » واجب الك هو « العث 
القانونى » » بلى > لابد للدراسة القانوسة فى هذا القطر ان تعنی بناحية 
كانت » مع الاسف الشدید » الى زمن قريب » مهملة فى مناهج الدراسة 
القانونة ٠‏ 

انه لمن المؤسف حقا ان بتخرج الطالت فى كلة الحقوق وهو 
يزعم ان الفقه الاسلامی فد فد جمع كله فى مجلة الاحكام المدلة » ( ان 
محلة الاحكام هذه كما بعلم هو ويعلم غيره غير منسقة وغير مصوعه 
بأسلون علمى ء وفيها مواد كثيرة أصحت بالبة لا تصلح لهذا الزمن > 
وانها فى كثير من احکامها ناقصة الى حد كير ) ۰۰۰ ولکن محلة 
الاحكام العدلية ليست كل الفقه الحنفى » ولس الفقه الحنفى كل الفقه 
الاسلامی » و لس فقه المذاهب الاسلامه ایس التق الوم هن 
العراق کل الترات الاسلامی التشریمی ٭ بل لیس کل ما کتب أو نشبر 
فى مختلف المذاهب الفقهية ‏ ای منها والمنقرض كل الاحكام 
الاسلامة حصما . ذلك لان سر خلود الشريعة الاسلامبه هو 


- ١5:8 - 


استعدادها للتحدید > وان التحدید لا يتأتى الا باعطاء اصول مرنة 
و فو اعد EN‏ فويمة » وترك الفرو ع الى الاحتهاد الدی بحب ان 
یتغیر بتدل الاحوال وتغير الازمان » وهذا ما تسلم به الشريعه 
السمحاء ٠‏ فلاید لا اذا من الرجوع الى الاحکام الاسلامية الاساسبه 
كما هی فی الکتان والسنة وفهمهما فهما صحبحا > وتوجه الناشته 
ال ساسا عرايية عة تفا د 

ولابد لنا أيضا من احاء ترائنا القانونی الخالد من دون تقد 
تعن معان أو مدرسة مخصوصة ٠‏ لابد لنا من دراسة اراء فقهائنا 
العظام » کابی حنفة » والئوری > وابن انیم لل واش یوسف 2 وزفر 
أبن الهدیل » ومالك بن انس » واللنتى + والشافعی » وابی ود © امن 
حننل » والاوزاعی والظاهری » والطبرى » وجعفر الصادی > وزراره 
ابن اعین » وابن رشد وحفده » صاحب بدابه الحتهد ونهابه انقتصد > 
وامثال هؤلاء من عظماء الفقهاء و نوابغ القضاة ۰ 


على ان كلمة الحقوق تکون مقصرة فى اداء رسالتها ان لم تعمل على 
د وط الاق التي م وول » ارق قارب 4 + کب کدی 
الثقافة القانو سه - كما نقدمت مختلف الثقافات » وشتی استات: امن ب 
فى الغرب آشواطا بسدة » ولس من الحكمة > » بل ولس من الصلحه 
ان سقى فى معزل عن تلك الثقافة ٠‏ فلابد لنا من معرفه خصانصها 
الاساسة » وتحری آوجه الشه والخلاف بنهما وبين تقافتنا » وبهده 
الطريقة نستطع ان نقتس ما هو صالح لنا منها » وبذلت أيضا نطلم 
على طرق فى اللبحت والتفكير لم نصل الها بعد ٠‏ لابد لکلة احقوق 
ان اه الناشئه ‏ وهم الذين صسيكوابوان رحال العدل والقضاء فى 
الستقل - اعدادا يمكنهم من الارتواء من معين الغرب > ويعرفهم 


- ۱64 


مختلف الذاهب القانوية الهمة ؟ لابد لها ان تعرف طلابها ب « فون 
تاف * 9 .و الستر هنری هين » والدرسه التاريضة « وجون اوستن » 
و الدرسه التحللية » « وبرنك » « وباوند » « ودوکی » والدرسة 
الاجتماعة » و الد کتور کر که « » و کری والمدرسة الوافعسة < 
د وكلزن » والمدرسة الفرضة ٠‏ 

بل لابد لكلية الحقوق ان تعلم طلابها شا عن « بوانه » وقد 
عمت شهرته الافاق حتى لبعد البروفسور « ألن » أستاذ فلسفة القانون 
فى جامعة اكسفورد اراءه مصدرا للقانون الانكليزى > وبواسه هذا 
هو فقبه فرنسا الكبير » وكذلك « فرنسوا جنى » وهو من نوابغ 
وقد بلغت فلسفته القانوسة الغابه فى دفة التحليل ٠‏ 

الحق ان ما یعرفه أكثر الحقوقبين عندنا من ثقافة الغرب القانونة 
هو بعض النظریات والاراء - التی فقدت قسما من آهمتها - والتى قال 
بها بعض مفكرى وفقهاء القرن الثامن عشر وأواخر القرن التاسع 
عشر من أهثالمونتسيكو وروسو وكنت وبننام » اما من ذکر نا من الفقهاء 
فى القرن التاسع عشر والقرن الذى نعش فه فلعل الاكثرية الساحقة 
لم تكن قد سمعت من قبل بأسمائهم ۰۰۰ 

على أن الدراسة النظرية مهما دقت فهى لا تجعل من الفرد محاسا 
مدعا »> ولا فاضا فاضلا » ما لم .يكن الى جات الدراسة النطرية 
توجبه عملى صحبح » فلابد لكلية الحقوق ان تعنى بهذه « الناحصة 
التطسقه » » خاصة وانها مسووله عن اعداد الطلاب فى الناحتين 
العلبة والعملية معا ٠‏ ان بعض نظم العالم القضائية ‏ خاصة النظام 


سب ۷۵6 ان 


pp a + ۳‏ ديرم ۳ ,تفت ۳ ۳ س مر - هه 


الانکلو سکسونی - یقسم التثقيف القانونی الى شطرین بخص 
الجامعة بالقسم النظری » ویودع القسم العملى الى النقابات القانونبه الى 
تقوم بهذه الهمة باعداد دروس عملبة » واجراء تطسقات تمکن التدی: 
من معرفة الاصول العملبة فى سير الرافعات » وجمع المراجعمات 
القانونة ۰ اما عندنا فلا تقوم النقابة بای عمل من هذا القسل » فقی 
اذا على كلمة الحقوق ان تقوم بعمل اامعة والنقابة فى الوقت ذاته ۰۰۰ 

هذه بعض واجبات كلبة الحقوق العراقية » ومنها بتضح جليا 
عظم الشعه الملقاة على عانقها » وانا لثر حو مخلصين ان توفق - بعد أنهموء 
الاساب ‏ الى القمام بهذه الواجات على الوجه الاكمل » وان تحبی 
بذلك لغداد » لا بل للعراق والعالم العربی أجمع » العهد الفقهی 
الذهنى السعد ٠‏ 


٩۱۵۱ < 


اما - 


2:ج موسج سوسس وير عدوي > کی عسوم — سي - پو 4 را دنا © واو ”<= ري ی( د n r‏ - 


ع ۳ نت 
ق ابر صمرع ااقأنوی 
- قانون العقو دات* - 


e DD و و‎ dm 


پشعر الكثيرون من مفكرى هذه البلاد بحاجه شديدة للاصلاح 
فى مختلف نواحی الحاة ٠‏ فنظمنا الساسة > وأحوالنا الاقتصادية ء 
وشئوونا الاجتماعة » ومقایسنا الخلقة »> ومعتقداتنا الدينة » وقواعدنا 
القانوننه » مفتقرة الى الاصلاح الشامل والتحدید الجذرى ٠‏ 

وشعور الناس - فى كل مجتمع - بالحاجة للاصلاح شعور 
طیعی » وهو دلبل فوی على بقظة الامة وتنبهها » وبرهان قاطع على 
حباتها » والامل فى نموها » واطراد تقدمها ؟ وذلك لان کل ما فى 
هدا الگون متحدد متغير > وعدم تلافی الهوة الع نتحدث عادة بان 
نطور المجتمع الطعی وحمود فواعد ونظمه » بالتحدید والاصلاح »> 
بو دی حتما الى تاخر المجتمع وذبول مدنته » ومن م زواله وانقراضه ٠‏ 

وقد كان لهذه اللاد » وخاصة فى مختلف أطوارها التاريخة 
السالفة » شأن عظيم وذلك لانها كانت تسایر رکب الحضارة » بل كانت 
تنشىء تلك الحضارة انشاء » وكانت قابضة فى أحان كثيرة على زمام 

* القى من دار الاذاعة العراقية فى الساعة السابعة من يوم 
الجمعة المصادف ۱۹۵۰-۸-۱۸ ٠‏ 


تس ۲ ات 


اهمه 


e و وت سوت‎ o 2 ١ - مه‎ o mre امام‎ aro جيم‎ e a هي هين‎ 


العالم » ورافعه بسدها مشعل النور تقوده - وهی کن الطلعه ست أله 
حيث الجد والعز والرفی ٠‏ 

لقد مر بعد ذلك على هذه الامة حين من الدهر وهی فى رفادها 
العمبق » ور کودها التام » حتی‌صارت فى مؤخرة الر کب » بعد ان كانت 
لها الصدارة + ۰۰ 

ولس فى مقدورى الان ان اعالج الاساب والعلل التی ادت بنا 
الى هذا المصير وا ا أبس لك اسن س 
سی نو احی الا صالاح 6 و انما او د - بقدر ما يتسم الوفت الملحدد لهدا 
الحديث ‏ ان أقصر الحث فى الناحة القانونية » أو على الادق فى 
ناحه واحدة من النواحى | القانونه وشقه الصله بحماة النا س واعنی 
بها الناحه العقاسه 0 


وهل هدا اری من الفد ان اوجه الانظار الى الخالة القانو سة 


٠‏ الراهنه فى العراق بصورة عامه » والى الم يج الغرريب. من الاحكام 


القانوننة السائدة فى هذا القطر ٠‏ فأحكامنا القانونتة الطقة البوم 
والمرعبة الاجراء فى المحاكم والدوائر تحتوى على عناصر غریبه متنافرة 
أشد التنافر » فسنما لم نزل نطبق بعض القواعد العرفة القلبة فى 
بعض قضايانا » نری من اللاحة الاخری بانا قد استوردنا بعض 
القواعد القانونة الرافة التی لم نتمثلها بعد من الغرب ٠‏ والاصول 
التار يخة لاحکامنا القانونبه عدیدة ومتشصة ؛ فقد كانت الحكومة 
المشمانة التى ورتا عنها اکثر فوانننا الهمة غالا فى تشاریعها على 
الشريعة الفرنسية التى اقتبست منها بعد تحريف طفیف كثيرا من 
القوانين والاحکام » وخاصة فى المسائل التحارية والعقابة والاصولة ۰ 

ثم انها فى آواخر آیامها قد اتحهت » قبل الحرب العالة الاولى » شط 


- ٩۵۳ = 


ألماسا ومالت لذلك الى دولة القصر فى الناحة القانوننة وكثير من 
القوانين العمول بها الى الوم فى العراق » والتی صدرت فى تلك الفترة 
فد اقتست من القوانن الالاسة ٠‏ وبعد ان احتل الانکلیز العراق 
ادخلوا بعض القوانن التى کات مطقة فى الستعمرات أو المتلکات 
الربطانبة » وقانون الشر کات الهندی المطبق الى الوم فى العراق خير 
دلبل علق ذلك ۰ وما عدا فرسا والانا وانکلترة فقد افتسنا من 
بعض دول الغرب بعض آحکامنا القانونية اطالية » مما لا یتسم الحال 
أسمرده الان ٠٠١‏ والی جات العرف المحلى > والقوانن الغرسه > 
تقف الشريعة الاسلامة والفقه الاسلامی » کمصدر اسامی للتشر بع 
العرافی الحديث » وخاصه فى مسائل الاحوال الشخصة والقضابا 
الدنبة من معاملات المع والاجارة والهبة والرهن وما الى ذلك ٠‏ 
ولکنا فى هذه الناحة ایضا قد قدا انفسنا بقود كثيرة والتزنا 
بمسائل شكلية عديدة » ولم نتحرر فنأخذ م نكل شىء آحسنه » بل جدنا 
على بعض الذاهب وتقدنا بعض الفتاوی التی أقل ما يقال فها انها لم 
تعد تصلح للحاة العصرية الراهنة ۰۰۰ 

اما القانون العقابی » وهو العروف بقانون العقوبات الغدادی » فقد 
شرعه القائد العام للقو ات الانکلیز بة الحتله للعراق » وطق اولا ان 
ولاية بغداد » ومن ثم شمل العراق بکامله »> وقد حل محل قانون 
الحزاء العثمانى > وقد اعتمد واضعوا هذا القانون كثيرا على القانون 
العثمانى الملغى » وافتسوا من مشروع القانون العقابى الصری > 
والقانون السودانى ٠‏ وبعض الاحكام قد افتست من قانون المنطقة 
الدوللة فى طنحة ٠‏ وعلى العموم فقد اعتمد واضعوا قانون العقوبات 
الغدادى كثيرا من أحكام قانون العقوبات الفرنسی ونظريات فقهساء 


ب 085( هس 


فرنسامم بعض تحریفات وتغیرات افتضتها ظروف الاحتلال ٠‏ 

وفد وضع هذا القانون کقانون وفتی للعمل به من قبل الحاکم 
التی انشأتها السلطات العسكرية الر بطانية حينذاك » ثم بقی العمل به 
فى العراق الى البوم رغم أن واضصه انفسهم آشاروا بلزوم تشيره 
و مر احعته مر احعه شامله هی توافر الاشخاص اللازمون » ووحد 
الوقت الکافی ٠‏ وقد اصدرت الحكومة الوطنة فى العراق منذ تکوینها 
عد ه تعد بالات وذیول لهدا القانون 3 ولکن تلك التعد بالات والدبول 
لم تعالج الا بعض السائل الخاصة او امالات الطارئة ٠‏ وبقی معظم 
القانون على شکله القديم 0 وقد وصعت عدة لوانح 0 لقانون العقو بات 
العرافی » ولكن الظروف السناستة »> وعدم استقرار الحاة النابسة فى 
العراق حالت دون انحازه وتشریعه على الرغم من الحاجة الاسة الى 
ذلك(“ ۰ 

وفانون العقو بات الحاللى مب من وجوه عديدة ؟ فهو معت او لا 
لانه وضع فى ظروف الاحتلال » وروعت فيه مصالح الحتل وجبوشه » 
ونصه الرسمی هو النص الانکلیزی » واللص العربی لس الا تر جمة 
غير دهقه » والتعارض والاختلاف بين النصين معلوم لدی الضان, 
باشوون السقایه » وهو معیب انیا لانه هد حوی على بض المادىء 
والاحکام القاسبة الخالفة للروح العلمبة » والنظریات القانونة القولة 
فى العالم المتمدن » ومن ذلك مثلا نصوصه حول « الاتفاق الحنا' « 
)١(‏ لعل من الطريف ان نعلم بان اللائحة التى تم وضعها 
مؤخرا » أى فى مطلع هذا العام (۱۹۵۸) هی الاخرى لم تشرع اذ حل 


المجلس النيابى قبل النظر فبها ٠‏ وهكذا بقيت عبوب قانون العقو بات. 
دون معالجة ٠‏ 


ب ۱۵۵ بت 


وکف انها حطمت الدا القائل بان « محرد التفكير والتصميم لا عقاب 
عله » ٠‏ وهو مس كذلك لان بعض تصوصه لا تتطبق مع روح 
الحتمع العر افی 6 وطبائع أهله بحال من الاحوال ٠‏ فمن ذلك انه 
ولس له ظرف قانونی مخفف > كذلك یعتبر تفربقه بين القتل فصدا 
عم سی الاصرار والقفل وصدا دون سيق اصر ار مشحعا لارتكاب 
حر یمه القتل » ولو ان القانون سوى بان الحالتين كما سوت الشر بعه 
الاسلاة > والاحكام العقاسه الانکلیز بة » لكان ذلك فما آری نت 

وفانون العقو بات الغدادی معت اشا لاله قد اعتىر الاخلال 
بعض العقود الدنة جريمة یعاقب عليه » كما انه لم یمیز بين اخر مه 
السناستة والعادية > والقوانهن احديثة نضم فروفا واضحة فى عقاب 
الحرم الشرير الخطر الذی يسفك الدم » أو بسرق امال » أو يهتك 
العرض > و بان صاحب العقدة السناسة الذی قد بدفعه التعصب شد ئه 
هذا بالاضافة الى ارماك الصاغة وشدة العقوبات فى بعض ااحان > 
وتفاهتها فى أحمان أخرى » وفقدان التوازن بين الغرامات ومقدار 
السحن > وما الى ذلك من قانص عديدة لا مسل لتلاهمها الا باصدار 
فانون عقابى جديد » بصاع صاغة فنة محكمة » وتستوحى فى وضعه 
رورح الحتمع € و حالته وطسعه کا و قرب | خکانته عب ذا آمکن 
التقریب - من الفقه الاسلامى العقابى وهو فقه عز بر المادة » عمل 
النزعة یناسب كثيرا حاة آبناء هذه البلاد ۰۰۰ 


سب 0 اسه 


کک سس ی ۱ يي 


ومن الدیهی أن أى اصلاح قانونى لا برتجی منه كبير نفع 
ما لم يسبقه اصلاح جوهرى للذين بطقون القانون » ویضعون الحياة 
5 نصوصه الامدة » وذلك بحسن اختارهم > و رفع مستواهم > 
وتمكين استقلالهم فى احكامهم » والتسليم لهم بانهم سلطة فائمه نذانها > 
لس للسلطة التتفذية أو التشريعية » أو كائن من كان من الشر > 
سلطان عليهم » بل عليهم ان بصدروا احكامهم پداقع موزهم الذاتى > 
و بوحی سای ۳۳ » وعندئذ ستقر بال الناس > و یاون على أموالهم 
و انفسهم و اعراضهم > ويشعرون بنعمة العدل » و برفلون بسعادة 
الطماننة والاستقرار ٠٠٠‏ 


بت YOY‏ هس 





(f) 
ف الا صمرم القأثو ی‎ 


- الاحوال الشخصية * - 





تحدنت فى حدیثی السالف عن بعض وجوه اللقص فى احكامنا 
العقاببة وأرى من المد ان اقصر حدیثی فى هذا المساء على ناحة من 
نواحی حباتنا القانونية هی الاخری وثبقة الصلة بالحاة العامة جميع 
الافراد » وهی أيضا بحاجة شديدة الى الاصلاح » واعنی بها الاحكام 
المتعلقة بالاحوال الشخخصية ٠‏ وبحث الاحوال الشخصهة يشمل القواعد 
والاحكام الخاصة بالزواج والطلاق وحقوق الزوجة من صداق ونفقة 
وعدة وحضانة ؟ وعلى العموم كل ما يتصل بحاة الانسان من ميراث 
ووصه وسب وولابه وما الى ذلك ٠‏ 

وهذه الناحبة مهمة جدا لانها تنصل بحباة كل فرد تقريبا بوجه 
من الوجوه + واذا استثنينا تلك الفئة الصغيرة الموجودة فى كل مجتمع 
بشری » والتی تعش عادة على هامش الماة » جاز لنا ان نتصور ان كل 
اسان فى كل محتمم یعنه هذا الامر فى ناحبة واحدة أو آکثر > 
فكل انسان هو فى الواقم اما ان یکون زوجا أو زوجة آبا أو أما > 
وارئا أو موروثا » مطالا بنفقة أو مطالا غيره بنفقته » ولاً لشخص أو 


* القی من دار الاذاعه العراقبه فى ۱۹۵۰-۹-۲ . 


بت ٩۵۸‏ ت 


إ» 


لشخص ولابة عله » وهذه الالات واضرابها بعض ما یتصل سحث 
أحكام الاحوال الشخصية ٠‏ 

۱ ومن العلوم بان احکام الاحوال الشخصة کون ما اساسا 
من القوانن الدسة بمعناها الشامل » بل انها اخزء اضوی من تلك 
القوانین » ومعلوم آیضا أن أحكام الاحوال الشخصة فى العراق 
مستمدة من الفقه الاسلامی باعتاره القانون الشامل الدی بسری على 
الحسع > وما عدا بعض السائل الحزئية التعلقة بالنكاح والتفريق 
والنفقة الزوجة التى نطق بشأنها الاحکام الدينة الطائفية للهود 
والسحان » حاز لنا القول بان الفقه الاسلامی هو بمشابه انقانون 
الرسمی النافذ الفعول على جميع سکان العراق على اختلاف ادبانهم 
ومذاههم ٠‏ 

ومن الملاحظ ان كثيرا من الاحثين يتحاشون الخوض فى هذه 
اللاحة خشة الساس بعض العتقدات الدينة » وخوفا من استنأرة 
غضب التعصین وتصيرى النظر ٠‏ وعندی ان هذا الوقف غير سليم ؟ 
اذ ان احكام الاحوال الشخصية كما علمنا تتصل اتصالا كلما بحاء 


الافر اد » وعلها الى حد كبير ‏ تتوقف سعادتهم أو شقاؤهم » فمن 


احق اذا ان ا من ن الفکرین والاحنین بحرية تامة » كما تمالج 
مختلف الشوون ال أخرى ٠‏ والذین یشفقون من الخوض فى الامور 
الفقهة المتعلقة باحوال الانسان خشة اثارة غضب المتعصين والتزمتن 
بخطتون اشد اطا * ویقصرون كل القصی + ولك لان (الاسلام) 
سما احسب لا (السلمن) بحب ان یکون رائدهم » والاسلام بحمد 
الله دين سمح » وشر بعة يسر » فلن بضيره رای مرتء » ولا احتهاد 
مجتهد » والاسلام » فوق ذلك » دين عقلى يدعو للتفكير » ويطلق 


NA 


العقول من اصفادها ٠‏ وقد انتظمت الشريعة الاسلامة فى سالف 
العصور اراء متاينة » ومذاهب متعارضة > وأفكار متضاربة » لم 
بخرجنا ذلك كله عن حظيرة الاسلام الرحسة ٠‏ وقد اتسعت عقول 
المسلمين وصدورهم فى عصورهم الزاهرة لنافشة شتى الآراء والافكار 
والاجتهادات ٠‏ ولعل الخير كل الخير فى ذلك الاختلاف والتعارض ٠‏ 
اذ باستطاعة الباحث الممحص النير البوم ان .يقس من مختلف الذاهب 
والآراء ما يصلح لزمانه الذى يعيش فيه » ويساير روح العصسر > 
وسنن التقدم ٠‏ وفی هذا خدمة للشربعة الاسلامة ذاتها » وعامل قوى 


من عوامل نموها » واطراد تقدمها ٠‏ وعلى العكس من ذلك فان الحمود. 


اححاف وضرر > مسسة للشر بعه » ووسله لصف الناس عنها » 


والزهد مها ٠‏ 

وحرى بماان ته بهده المناسة الى ان ا اة من أحكام 
وفواعد » وما نراه مطقا فعلا فى محاكمنا وهنتاتنا القضائة » لس هو 
فى الواقم كل الفقه الاسلامی ٠‏ فقلما نحد رأيا معمولا به ولا نيحد 


ازاء معار ضه له كل المعارضة أو بعضها > و فلما بحد احتهادا لیم یه 


ولا نحد اجتهادات أخرى تخالفه كل الخالفة او بعضها ٠‏ هذه حققة 
بعرفها الشتغلون بالفقه والقضاء » ویعرفها التضلعون فى الشوژون 
الاسلامية ٠‏ وعلى هذا فلا بضير الاسلام فتلا ان تنتقص بعض الآراء 
والاجتهادات العمول بها فى محاكمنا الوم ۰۰+ 

والدين مارسوا القضاء الشرعى » ونظروا فى فضابا المواد 
الشخصية » يعلمون قبل غيرهم مقدار الخاحة الى الاصلاح فى هذه 


الناحبة للتخفيف من وطأة المصائب والويلات التى كثيرا ما تعرض لها 


¬ ۱۳۶ ب 





۰ 
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لافراد » وتعرضت لها الاسر والحاة العائللة » وذلك نظرا لص امة 
اللصوص حنا » وضقها احبان أخرى ۰۰۰ 

ولقد شعرت الحكومة العراقبة نفسها بالحاجة الاسة لاصلاح 
ا هذا الحقل فو ضعت قبل بصع سنوات لانحه للاحو ال الش خصه 

كانت فى معظم احکامها بمثابة التدوين والتقنين للاحكام اطاربة 

والطقه فعلا فى محاکمنا مع بعض الاصلاحات الزئة » ولکن نا 
الرجمه وتردد السوولین » واضطراب الحياة النباببة » تضافرت 
جمعا للحبلولة دون انجاز تشریعها » وكان من الحتم على الحكومة 
العراقية لو آرادت ان تسایر رکب الحضارة » وتحقق متطلات هذا 
العصر - ان تحذو حذو مصر ( شقيقتنا الكبرى ) فتضم فانونا موحدا 
للاحوال الشخصية بسری مفعوله بقوة التشریع على جميع العراقيين 
على اختلاف عقائدهم ومذاههم » على ان تقس احكام هذا القانون 
الموحد من احكام الفقه الاسلامى دون القند بمذهب أو مذاهت معنة > 
ومن دون التقمد بالذاهی الحة دون المنقرضة » ولا الاقتصار على 
ما فال به جمهور الفقهاء والاراء المفتى بها ٠‏ وعلى ان لا يكتفى بما ورد 
بالتون العترة وامهات الکتب »> بل بحب اعتبار الفقه الاسلامى كله 
بمختلف مذاهه واراءه » بشتى عصوره روة عامة مشتر که 
بستخلص منه » ومن اراء کار المفسريين > وعلماء ٠‏ الشريعة » ما يصلح 
ان يكون فانونا بحقق متطللات الياة الحديثة » ولا بخرج بنطاقه عن 
زفح الاسلام ٠‏ 

وعلى الدين يتولون استخلاص هذا القانون ان ,يضعوا 
نصب اعنهم آمرین اساسنی ؟ اوا ان الاسلام دين يسر لا حرج 
فه » وعلیهم ان تختاروا أ.يسر الاحكام وأقر بها الى حاجة الناس > وثاسهيا 
ان سا © فی استسه » دیج طقل عن اس ان وکیا ہے 

= ۱۷۱ بت 
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القواعد والاحکام آفربها للعقل والعلم الصحح ٠‏ 

ولست بطسعة الحال ادعو للخروج على نص الکتاب أو الثابت 
من صحبح السنة » ولكن من الق عابنا أن نقرر أن الفقه الاسلامى > 
وما يتصل منه بحاة الانسان وأحواله الشخصية خاصة » كان موضوع 
دراسة مستفطة > وبحث طويل » واجتهادات عديدة » وان جمود 
الحكومة المشمانية فيما مضی على فرع واحد من فروع الفقه الاسلامى 
- هو الفقه الحنفى ‏ لم يكن دائما فى صالح المسلمين ٠‏ ففى كثير من 
فروع الذاهب الاسلامة الاخرى كثير من الاراء والاحكام التى هی 
أيسر بمصالح الناس > واقرب لروح العدل والحسنى ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فان انقسام المسلمين الوم فى شؤُونهم 
المتعلقة بأحوالهم الشخصة الى محاكم طائفية ٠‏ أمر يتعارض مع الحاة 
الاجتماعة الحديئة من وجوه عديدة أهمها حدوث الاضطراب 
الاجتماعى » وفقدان الانسحام بين أبناء الامة الواحدة ٠‏ 

وكثيرا ما تتعارض الاحكام بين النظاسين القضائسن كل التعارض ۰ 
فقد نعشر امرأة ما بائنة من زوجها بنونة كبرى فلا يحل لها زوجها 
حتى تنكح زوجا غيره » وهی فى نظر القضاء الآخر لم تزل زوجته 
الشرعبة ٠‏ وقد بعتبر شخص وارثا وهو فى عرف النظام الاخر محروم 
بالكلة من التركة » وقد ترى محكمة ان امضانة للام بنما تری 
المحكمة الاخرى بان حضانة الصغير لابه وما الى ذلك من خلافات 
عديدة ٠‏ وناهصك عما تحدثه امثال هذه الاختلافات من اضطراب 
اجتماغى #:وبلبلة عظمة ٠٠+‏ 

وما احرانا اللوم بان نتذكر ما قاله عبدالله بن القفع فى 
کتابه البليغ ( رسالة الصحابة ) » وهو يستحث الخليفة العبامى 
أبا جعفر امنصور لوضع قانون واحد پسری مقموله 

وا 


erme 2 


على الجمبع ؟ ( ونشأ من ذلك صدو ر الا حکام التنافضه حتی فى اللدة 
الواحدة فتستحل دماء » وفروج وأموال فى ناحبة من نواحی الكوفة » 
وتحرم فى ناحبة أخرى تعا کم القاضى وكل ذلك نافذ على 
المسلمين ) ٠‏ ترى ماذا يقول البوم ابن المقفع لو اطلع على أوضاعنا 
الحاضرة أو احكام حكامنا وفضاتنا ؟؟؟ 

علينا ان نتلافى هذا النقص وتتداركه » وعلنا ان نعالحه بحرأ 
وصراحة واخلاص ٠‏ فلس من مصلحة المسلمين الوم أن يتفرقوا 
طوائف وشیعا » ولیس من مصلحتهم فى شیء ان تتباين أحكامهم » وان 
يجد بعض ذوى الأرب والغايات من ذلك وسلة يلجونها لدركوا 
بعض ما ربهم ومطامعهم ٠‏ 

ان عجلة الزمن تمر سريعا » وان الاعداء ‏ وما أكثرهم ‏ 
بقفون لا بالمرصاد » ومن آوجب واجات المخلصين ان سدوا التفقرات» 
و بقطعوا بذلك دابر السوء » ولس أفعل فى ذلك من ان يظهر أبناء 
هذه الامة كتلة واحدة تعد الها واحد > وتهتدى بقران واحد » وتعتز 
بمثل واحدة » وتخضع لقابون واحد » وشريعة واحدة ٠.٠‏ 


٩۷۳ -‏ هس 
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القانون الاداری* س 





موضوع حديثى فى هذا الساء واسع الاطراف متعددة اوانب 
ومحال القول فه كير » اذ القانون الاداری - كما هو معلوم - فر عمهم 
من فرو عالقانون العام ؟ وهو لذلك بتصل‌باطاة العامة اتصالا کلاه‌وهو 
من دون شك حری بالدراسة المستفيضة » والبحث الدفق » والقد 
الصر بح » والحديث الطو یل » اذ بصلاح الاداء اکومة تصلح - الى 
حد كير - حباة الافراد واطماعات ویتحقق الاستقرار وتعم الطمأسنة 
ونال الناس اوفی نصبب من السعادة والهناء » ولس فى مستطاعی فى 
الوفت القصير الحدد لهذا الحديث الا ان امر سراعا عض وجوه 
االقص فى قانوننا الادارى أو على الادق فى قوائننا واحكامنا الادارية 
وذلك لاننا ‏ ككل الدول الحدائة تقریا - نخضع فى شؤوننا الادارية 
الى عدد كير من القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد المستقرة فى 
الرونين « الحكومى » هذا مع محاولة وصف بعض طرق العلاج 
التخلص من لمك الشوائب ووجوه النقص التى كانت ولم تزل - 
سبا لامر الشکوی هن الافراد الاعتسادیین المعشين بالمسائل الادارية > 


” اذيع من دار الاذاعة العراقية بتاريخ ٠ ۱۹۵۰-۹-۲٩‏ 


ب ١١55‏ ده 


سس یی وت رن سس 


و 


۹ر 


ر 


ومن الباحثين الدارسين لنظمنا واحکامنتا الادارية دراسة علمبة 
موضوعیه ٠‏ 

وعندی ان اهم النقائص فى هذا الصدد یمکن اجمالها فى 
خمس مسائل وهی : 

اولا ‏ الر كزية الشديدة ؟ اذ من الملاحظ ان الاعمال الحكومية 
فى العراق تسير فى مركزية مركزة جدا » فالقضية الواحدة_حتى وان 
5 سسبطة ‏ تمر فى مراحل عديدة » وتتداورها ايدى كثيرة » قل 
ان يست نهائا فبها ٠‏ فمن الکانب الى الملاحظ > ومن اللاحف الى السزء 
ومن المميز الى الدیر » ومن هذا الى المدير العام » وقد لا ينتهى الترحال 
عند هذا اد بل فد يقف المدير مكتوف المدين حال القضة فلا يرى 
من حقه - او انه لا يرق. من الكاسة وقد جرب الوزراء وعرف 
اهواءهم ومشاربهم - ان بت فها صل ان يرفعها الى الوزیر ٠‏ ومن 
بدری فقد بتردد بعض الوزراء فى الت فها فل الاستتناس با راء 
رئيس الوزراء او بعض زملائهم من الوزراء ٠‏ وفى كل مرحلة من 
مراحل هذا التطواف الطويل سير العاملات التکسلة سطء متناه ٠٠١‏ 
وفد ترود الاوراق والملفات اياما ولمالى على بعض الناضد او فى بعض 
الادراج ٠‏ وصاحب الحاجة المسكين يتلوى وینتظر على احر من 
الحمر ۰ 

وهذه الر کز بة الشديدة جارية فى جميع اعمالنا الحكوسة > 
الوزاربه منها والاداریه الاقليسة على حد سواء ٠‏ فمدير الناحه ملزم 
بعرض القضابا على القائممقام » والقائممقام ملزم بالاتصال بشأنها 


بت ۱۳۹۵ 





بالتصرف > وهذا قد لا بری من الناسب ان يبت فنها قبل معرفة دای 
وزير الداخلة وهکذا ۰۰۰ 

ان هذه الر كزية الشديدة طريقة عتبقة بالية وهی مبنية على 
سوء الظن بالموظفين » وعدم الاطمئثنان الى فابلياتهم من جهة » وال 
حب السيطرة من قبل الوزراء على جميع اعمال وزاراتهم » حتى التافهة 
منها من جهة اخرى ٠‏ وهذه الطريقة القديمة لا تصلح مع متطلبات 
هذا العصر ؟ اذ الوزير فى الدول الديمقراطة الحديئة شخصة 
ساسة لا تعنى الا فى المسائل الکری ٠‏ ومهمته الاساسة فى الدول 
الر لاننة الارشاد والتوجمه والنظارة العامة ٠‏ اما نما عدا ذلك قحب 
ان تحند القوانيق والانطمة المسائل بصرااحة تامة » ووب ان باط 
بالوظفین العموسين الا کفاء امر الست فها بالسرعة اللازمة والحماد 
التام ٠‏ 

لاسا والنقص الكير الثانی - وهو بمثابة النتجة لا اسلفنا 
ذكره من مر كزية شديدة ‏ هو تقلبص سلطات الموظفين الدائميين 
وجمع السلطات الادارية الفعلية بد الوزراء ٠‏ ولس من مصلحة 
الافراد فى شىء ان تناط شوونهم وتتعلق مصائرهم بأبدى اشخاص 
سيسيين ‏ هم على فرض خلوهم من الاغراض والاطمئنان الى 
كفاءاتهم ‏ متغيرين متدلین ٠‏ هذا ولس من اللازم الوم فى الوزير 
أن یکون من اسان الاختصاص الفنی فی شؤون وزارته ؟ فلس من 
الضرورى ان یکون وزير الاشغال والواصلات مثلا مهندسا » ولا وزير 
العارف هرسا ولا وزير الاقتصاد عالا اتتصادیا ٠‏ ولا سسل لعالحة هذا 
النقص الا بانشاء منصب و کل الوزارة الدائم وبه يحب ان تناط کافة 
أعمال الوزارة الرتية » وال يجب الرجوع في کل سالا فة ننس 


¬ ۱۱ بت 
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الوزارة ویحب ان یتصرف الوذیر :الى الشؤون العلا » وتحقق اهداف 
الملاد الوطنة » والاصلاحات الاساسية ٠‏ وانه لمن المؤسف حقا ان 
بری بعض الوززاء یصرفون جل آوقانهم فى اتفه الشؤون من احلال 
موف محل اخر © وترفيع هذا وتأخير ترفع ذاك » وافصاء فلان 
وتقربب فلان » وما الى ذلك من مسائل كان من اللازم ان بحد الوزراء 
آنفسهم آرفم منها شأنا وان أوقانهم الثمينة لا تسمح لهم بالاشتفال 
بأمثال تلك النوافل وترك الفروض ٠‏ 

نالعا - والنقص الارز الثالث هو فقدان القضاء الادادی بالعنی 
الصحبح ؟ اذ من العلوم م بان القررات الاداربة فى العالم احر تخضع 
اما لر فابه القضاء الاعتادی او لرفابه هئات فضاشة خاصه تعرف 
« بالقضاء الاداری ۰ ولاید اذن اذا ارید الاستقرار والاطمنان الى 
القررات الادارية والحمكومة من اشاء هيئة تملك حق ابطال کل 
فرار مححف أو تعسفى - ولس هو من اعمال السيادة التی يجب ان 
سقی السلطه التنفذية حرة فى انخاذه ولا رهابة عليها فيه الا للسلطة 
التشر يعة ٠‏ والقضاء الادارى لا يتحقق الا باشاء مجلس الدولة او كما 
كان الاتراك العثماسون سمونه « شورى الدولة » وفد خطت مصر 
فى هذه الناحة خطوة مباركة اذ انشأت قل بضع سنوات مجلس 
الدولة واناطت به بالاضافة الى مهمتى « التقنين » و « الاستشارة » 
ميمة القضاء الاداری > وصانت بهذا التشمر بع العظيم حقوق الافراد 
والموظفين. على عند اسواء ٠‏ 

راسا - ولا شك ان من وجوه النقص فى نظمنا الاداريه 
والقضائية خضوع الشعب الى نظامين متعارضين احدهما خاص 
بالمد سين والآخر خاص بالقسلمين أو افراد المشاثر ٠‏ ولست انكر 


بت ۱۷۷ - 





بطبيعة الخال ان العراقیین هم اما سکان مدن أو انهم افراد عشائر 
بسکنون القرى والاریاف والحمال والاهوار - ولست انكر وجود 
بعض الفوارق الاجتماعه والاقتصادية والثقافة بنهم ؟ ولکن ذلك 
كله لا سرر ان سقى نظام دعاوی العشاثر الدنية والحزائية الى الوم 
رغم مرور قرابة ثلث قرن على تكوين الحكومة العرافة » أو على أقل 
تقدير لبس من الصواب ان تبقى احكام التشریم السالف الذكر على 
حالتها الراهنه ٠‏ ولا بد على كل حال من تقليص سلطات وزيرالداخلة 
فى هذا الشأن ٠‏ ولا بد قبل ذلك من العمل الجدى لتوحيد الشعب 
والقضاء على دواعى الفرفه والتمایز ٠‏ والسلطات الادارية قادرة ‏ لو 
صحت العزائم وصدفت النبات ‏ على ان تعمل فى هذا الصدد الشىء 
النكثير ۰ 


۶ 


خامسا - آخيرا ولس اخرا » فان من آهم خصائص قواننا 
الاداریه هو طضانها على القضاء وهذا نقص عظم يحب الحد فى 
تدار که » ومن ينظلر فى احکامنا وتشاريعنا تهوله السلطات الواسعة 
3 اعمال انقضانه الصر فة المناطه برحال الادارة ه ولست بحاجة الى 
ضرب الامثلة فهی كثيرة جدا ومن المؤلم ان تكون بعض فوانننا - 
ذات الصفة القضائية الخاصة ‏ كقانون اصول المرافمات الجزاشة 
بعترف بهدا الوضع ۰ و لا بد فی کل انق صح التکوین من سادة 
القضاء » ولايد من فصر الامور القصاشه عل رحال السلطه القضاشه 
كالسا و الا تعر صت حقوی الافر اد و اموالهم وحر باتهم اع کار من 
العتیت و الصاء و الا ضطهاد ۰ 

ولا .يفوتنى ان آشیر فى مختتم حدیثی هذا الى ان الحكومة العراقة 
فد شعرت هی‌الاخری بعض‌هنه النقائص وعملت أخيرا ‏ ولو بمفنس 


- ۱۱۸ - 


ك 


سم 


رد 


سد mm‏ ج الس سجس “لمي بيني ی ا 2 - اررض رو رس نت مس ده 


صغير ‏ على تحققها ٠‏ فقانون ادارة الالوية الاخير خفف من الر كزية 
واوجد مايسمى بالمر كزبة اللاوزاربه فى بعض الشسؤون الحله الخاصه 
بالصحه والتعلم و تنم الطرق وما الی ذلك من شؤون محله ٠‏ ووزارة 
الداخله شاعرة بلزوم تعد يل فانون 1 نظام دعاوى العشائر المدنة 
والحزاشمة » والتخضشف من سلطات وزير الداخلية ٠‏ وود وضعت لائحه 
لقانون وكلاء الوزارات لم يكتب لها بعد أن تشرع جملة وان سبقت 
وزارة الخارجمة الوزارات الاخرى بایحاد منصب و كمل الوزارة الدائم 
و حمففت بد لك نوعا من الاستقرار فى شوون تلك الوزارة 3 

ولائحة « محلس الدولة » تنتظر حکومة فوية مستقرة > وحاة 
ساسه فو یمه 6 لتم تشر بعها و بحطی عند ند الافر اد بنفم عم ۰ 

ولعل من المضد أن أشير هنا الى أن اصلاح الجهاز اکومی 
و الادارة لایمکن تحقفه باصللاح الاشخاص او احلال ی محل 
البعض الآخر فحسب ؟ اذ لابد مع ذلك من اصلاح جذری فى ماکنه 
الده له واحهز نها ۰ فلن يستطبع امهر السواق واحدفهم ان قود 
سبارة عتبقة محطمة دب التهری فى جميع آجزائها » فلابد اذا من 
سائق ماهر » وماكنة اا بلسي القافلة سر عه و دفه و سا م +۰ ۰۰ 


- ۱۷۹ - 


جو ا r 6Ş‏ - س 


)522( 
فى الا صمرم القانولى 
احكام الارافی* - 
ED o Û Boo.‏ 

موضوع حدنی فی هذا المساء تعلق بأمر حوی جدا > وهو 

لذلك جدیر باللحث والتدفيق » ذلك لان مشكلة الاراضی من‌الشاکل 
الاساسية التى تحتاج الى جهود جبارة لبس من الیسیر التغلب عليها 
وهی مشكلة وشقة الصلة بحاتنا الساسسة ونظمنا الاقتصادية وأحوالنا 
الاجتماعة ٠‏ ولست أبالغ ان قلت انها المشكلة الاولى التى بتوقف على 
حلها حل كثير من مشاکلنا الاخرى ٠‏ ولس من الممكن معالحة هذا 
الموضوع الخطير معالجة محدية فى بحث عابر أو حديث قصير » ولکننی 
رایت من الناسب انماما لسلسلة الاحادیث التی بدأت بها منذ آسابیع 
خلت » والتی حاولت بها معالحة شووننا القانوننة على اختلاف فروعها 
أن لا اهمل قانون الاراضی » أو على الادق » أحكام الاراضی فى العراق 
ولو كان ذلك شگل مو حر و بحت خاطف و واول ما بلقت النظر 
فى أحكام الاراضى فى العراق وجود أنواع عديدة من الاراضى لكل 
ا ااا الخاصة » وقواننها الاحثة فها ٠‏ فهناك الاراضى المملوكة 
وهناك الاراضی الموفوفة وهی آما کون من الاوفاف الصحصحة 
الخير به أو الدر به واما آن کون من الاو فاف عبر الصححه الى 


* القى هذا الحديث من دار الاذاعة العراقية بتاريخ ٩۹۵۰-۱۰-۱۵‏ 


ب ۱۷ بت 


سب س 
o‏ یمه ۳ 
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شرق بالارصادات - وهناك الاراضی الاميرية ؟ وهذه بدورها تقسم آل 
آراضی أميرية صرفة » ومی التى تمود رقبتها آى ملكيتها القانونية 
وحقوق‌التصرف بها أى استغلالها والانتفاع بها الى الدولة مباشرة » 
والى أراضى أميرية مفوضة بالطابو وهی التى تكون فيها ملكة الرفة 
المحردة لست الال » واما حقوق التصرف فها فتعود للافراد » والى 
آراضی آمبر بة ممنوحة باللزمة وهى كالاراضى الاميرية الفوضة بالطابومن 
ناحة عائدية الرقة للدولة ٠‏ وانما يكون لصاحب اللزمة بعض الحقوق 
التصر فية الشسهة بحقوق التصرف بالاراضی الاميرية الفوضة ۰ وهذا 
النوع اد بد من انواع الاراضی من محدئات الشر ع العرافی الدی 
نص عليه فى فانون التسویه وفصله فى فانون خاص هو فانون اللزمه ٠‏ 
وقد كان فيما مضی بوجد نوع اخر من الاراضی یعرف بالاراضى الوات 
ولکن قانون التسوية اعتبر هذا النوع من الاراضی الاميرية الصرفة ٠‏ 
هذا والاراضی التروكة یمکن فى الققة اعتارها نوعا من آنواع 
الاراضی العامة ايضا ٠‏ 

و کننسحة من تانج تنوع الاراضی > تنوعت وتعددت القوانن 
الاحثة فى أحكام الاراضی ؟ فلس هناك قانون شامل ببحث فى آحکام 
الاراخی على اختلاف آنواعها وأقسامها ۰ فقانون الاراضی العثمانی 
لایحث فى الحقيقة ‏ كما قد يوهم اسمه - فى جمبع أحكام الاداضی 
فى العراق وانما سحث بالدرجة الاولى عن الاراضی الامریه وعلى 
الاخص الاراضى الاميرية المفوضة وکشة تصرف المتصرفين فها ٠‏ أما 
الاراضى المملوكة فلم تزل احكام الحلة - فانوننا الدنی - افده فيها 
هذا بالاضافة الى أحكام القوانين العديدة التى كانت الحمكومة العثمانية 
نى آواخر أيامها قد شرعتها » والقوانين الاخرى التى شرعتها الحكومة 


ب ۱۷۱ بت 


العراقبة منذ بده تأسسها ‏ اما أحكام الاراضی الوقوفة وقفا صحبحا فلم 
تزل فى غالستها مستمدة من کتب الفقه وفتاوی الفقهاء ٠‏ اما الاراضی 
المنوحه باللزمه فقد نظم فانون اللزمة الصادر سنة ۱٩۹۳۲‏ بعض 
احکامها واحال القسم الاخر الى قانون الاراضی ٠‏ وقد وضع الشرع 
العراقى فی‌قانون اللزمة سابقة يجب ان لاتحتذی وهی انه أجاز لصاحب 
اللزمه الایصاء بالاراضى التى تحت تصرفه بحث بحرم الاناث من 
حقهم القانونی حسب فانون الانتقال ٠‏ فللزوج مثلا ان ,بوصى بالارض 
لابنائه بحرمان بنانه وزوجته وهذه فاعدة قلمة ستهحنه وشنشنه 
جاهلية كان من اللازم ان لا يجبزها المسرع ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فان تعدد القوانين والانظمة واختلاف أنواع 
الاراضى » وتباين احكامها » كل ذلك قد ادى الى بلملة عظمة وزاد فى 
مصاعب القضاء والمحامين والافراد على حد سواء ٠‏ فمن اللازم جدا 
سن قانون موحد ينظم أحكام الاراضى فى العراق ويجعلها مستساغة 
سهله التناول ٠‏ 

هذا وقد ادركت الحكومة العراقية فى مطلع انتهاء عهدالانتداب 
لزوم اجراء اصلاح اسامى فى احكام الاراضى » واستدعت لذلك 
غا اجساهو الس « دوسن » ء درس أحکام الاراضی » وتحول في 
انحاء العرای » واطلع على مختلف التقاریر السابقة ووضع سنة ۱۹۳۰ 
تقريرا مفصلا » وعلی اثر ذلك سنت الحكومة العرافة فانون تسوبة 
حقوق الاراضى ٠‏ ولكن مشكلة الاداضی فى العراق لم تزل فائمة 
الى البوم على الرغم من مرور ثمانية عثسر عاما على تشريع هذا 
القانون ؟ وذلك لسير أعمال التسوية فى العراق - فى بعض المراحل - 
سيرا بطيئا » فكم هی المناطق المعلنة والتى لم بعد للحاكم حق النظر فى 


بت ۱۱۷۲ ب 


٠, 


رین الا ويل سب د 


منازعاتها والتى لم تحل لان التسوية أى قضة من قضاياها ٠‏ وانه لمن 
المؤسف حقا ان تصبح مديرية تسوية حقوق الاراضی العامة دائرة 
ينفى الها كبار موظفى الدولة غير الموغوب بهم » فالمتصرف الفاشل 
والمد ير العام المغضوب عليه » والحاكم الذى لا يراد للقضاء » برسل الى 
التسوية التى بحب ان تتوافر فى رؤسائها ‏ على حد ما فال الخير 
الر بطانی الآنف الذکر - "فاءة الادارى الحازم » وضرامة القاضى 
الفاضل ۰۰ ومن الادعی للالم ان تناط مهام التسوية فى عض الاحان 
برژساء أجانب أقل ما يقال فبهم انهم لا تعنيهم مصالح العراق والعراقيين 
فى قليل أو كثير ٠‏ 

وة تقطة آساسية آخری هی ان السوية لم تکن نحاية 
الاصلاح » وانما هی وسللة تمهيدية لابد منها قبل البدء فى الاصلاح 
اققی اصلاحا اساسا o‏ وقد نه الخیر الى هذا العنی فی اکثر من 
مو ضع واحد فى تقر يره القم الذى صل ان فانون التسوية انما وضع 
بناء على توصانه ٠‏ ولكن الناظر الى أحكام قانون التسوية وقانون اللزمة 
يأخذه العحب العحاب حين يرى ان هذه القوانين قد صارت وسملة 
لنح بعض الاشخاص - الذین لا يمكن وصفهم بلغة قانونية دقيقة الا 
انهم « غاصون » معتدون على الاموال العامة حقوفا واسعة » مكنتهم من 
تحویل الاراضى المنوحة باللزمة الى أراضى مفوضة بالطابو » وتحویل 
هذه الى راضی مملو کة ٠‏ وبعارة تاسة فقد خرجت التسوية عن 
مهمتها الاصلة ؟ وهی تشت الحقوق القائمة من دون اضافة شىء الها 
اذ بطریق التبوية صار لعض الاشخاص الوف ومثات الالوف من 
الدونمات من الاراضی الخصتة التى یمکن ان تصش فها عشمرات 
'"عاثالات بهناء وسعادة ٠‏ 


بر ال اس 


ا 


والانکی من هذا كله فقد أجاز القانون منح لزمة الاراضی الواسمة 
باسم رئيس العشيرة بالاضافة الى عشبرته وكأن العشيرة شخصة معنوبة 
یمثلها شسخها » ولکنه فی اغلب الاحبان یمثلها تمشلا جاثرا + وهکذا 


ساعدت هذه القوانن بعض الثیء فى تقو بة الافطاع وایحاد افطاعن 
لهم كل مغانم اقطاعى القرون الوسطی ولبس عليهم من مفارمهم شیثا ٠ ٠‏ 


علينا ان ندرك هذا النقص وتتدار که » وعلنا ان تحرص على 
نظر به فانون الاراضی الاصله ؟ وهی حعل الر فه ملك الده له » وان 
عادلا » واستفلالها استغلالا مثمرا لا حف فه ولا ظلم ٠‏ وعلنا ان 


نومن بهذا الایمان كله » وان نعمل لهذا ما وسعنا الجهد > والا فلا 


سل للحلولة دون تفثی الاراء التطرفة بين المحرومين والعوزین 


والعدین فى هذه الارض ٠‏ 

ولبس من المصلحة فى شىء » وليس من العدل فى شىء > ان 
تمئح الوق الدونمات لاشخاص يستغلون الارض قبل اعلان التسوية 
استغلالا مصطنعا » وسقى الفلاحون اجراء مستعبد بن ؟ اضنتهم القافة > 
وعماهم الجهل » فهم کالانعام » أو هم اضل سسلا ٠٠٠‏ 


5 WE بت‎ 
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هل اد سكل الحتقوىء ۔ ساسا 1 
مولای صاحب اخلاله : 
انها لمنة تمنونها على هذا المعهد العتد اذ تشملون حفلة الهج 
هذا برعايتكم المونة ٠‏ ولس بدعا ان تتسع افاق اریحاتکم لمثل هذه 


* هذا هو نص الخطاب الذى كنت قد القيته فى حفلة التخرج 
التى اقامتها كلية الحقوق عام ١1551‏ فى قاعة اللك فيصل الثانى ۰ 
.وقد وحدت من المفيد نشره فى نهایه سلسله الاحاديث هذه ؛ وحيث 
انه بمثابة الجواب » أو الجزء التمم للحديث الاول المعنون «رساله كلية 
الحقوق» فقد ارثاأيت ان اضع له هذا العنوان : «هل ادت كلية الحقوق 
رسالتها » ؟ اذ بدور هذا الخطاب حول نقائص كلية الحقوق 2 وعدم 
توفقها فى اداء رسالتها كاملة . وفيه أشارة موحزه الى بعض أهم اوحه 
النقص العديدة التی تشکو منها ٠‏ 

وانه لمن طريق الفارقات ان یکون خطابى الدى اذعته عام ٩۶۱‏ 
عن «رسالة كلية الحقوق» ر الحديث رقم (۱) فى هذه المجموعة ) قد 
اعقبه بعد بضعة اشهر فصلى لاول مرة من كلية الحقوق , بعد حوادث 
مابس فى عام ۱۹5۱ ۰ وان يكون عام (۱۹۵) 2 أى بعد خمسه عشر 
عاما العام الذى القّيت فيه خطابى هذا فى الحفلة التى اقيمت فى القاعه 
ونقلت من دار الاذاعة » هو العام الذى افصل فيه للمرة الثانية ٠‏ وقد 
القيت الخطاب بوصفى عميدا للكلية . وقد حدث فصلى عقب هذا 
الخطاب بيضعة اشهر ايضا لاسباب‌خارحه عن موضوع هذا الخطاب , 
و لسسگین الطريف ان متمأ احد كبناز السوّولن فى وزارة الخار حبه 
الامريكية من الختصین بشسؤون العراق بهذا الفصل قبل وقوعه فعلا ٠‏ 

فقد استقبلنی ذلك الامریکی فى مکتبه فى واشنطن حینما كنت 
أزور الولايات التحدة الامريكية بعد ان مثلت العراق فى لجنة حقوق 
الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة وبعد المجاملات الاعتيادية وتبادل 
التحبات » ابتدرنى بهذا السال : 

یت 9 عد 





الکرمات » على الرغم من الاعباء الخسام التی تضطلعون بها » ققد 
ورتم » ولاشك » عن جد کم الكير فيصل روحه السامه فى رعابة 
معاهد العلم » وتشحیم التعلمین » ولکم بعد ذلك » وقل ذلك > 
وة حسنة باسلافكم العظام خلفاه بغداد وحکامها » الذین رفع 
شأنهم » واخلد فى التاريخ ذکرهم » ما شادوه من معاهد للعلم > 
فالاو من دور لکل »> واسغوه من رعاية وحدب كريمين على 
رجال الفقه والعلم والادب ٠‏ وما بت الحكمة » والنظامة > 
والستنصر ية » ومحالس الرشد » وندوات الأمون » عنکم معد 5 


وبعد فقد كانت كلية الحقوق تقم حفلات التخرج لطلابها کل 
عام کشققانها الکلات الاخرى » ولکنها انصرفت عن ذلك حنا من 


هلا تزال عمیدا لكلية الحقوق على الرغم من خطابك ؟ قلت وای خطاب 
تعنی ؟ قال الخطاب الذی القيته فى حفلة التخرح (فعلمت من ملاحظاته 
ان السفارة الامريكية فى بغداد اهتمت للاراء الجريئة التی احتواصا 
الخطاب » فترجمته الى الانكليزية » وعلقت عليه فى رسالتها الرسلة. 
الى ديوان الوزارة فى واشنطن) ۰ ثم قال کم تظن انك ستبقی عمیدا 
فى كلية الحقوق ؟ قلت لست آدری ۰ قال لا آحسب ان من هو مثلك. 
سيمكث فى مثل هذا المنصب طويلا ؟ قلت ریما » وضحكنا ضحكا 
عالیا ۰۰۰ 

وفی اخق فقد كانت نبوءته صادقه » فلم اكد اعود الى بغداد ء 
بعد غيبة تقرب من سته آشهر » حتی بدأ جو العالم العربی یکفهر » 
ثم اعقب ذلك العدوان الثلائی الاثيم على مصر . وتلى ذلك الانفعالات 
الشد بدة التی حدثت فى کل أنحاء العروبه ( بصور مختلفه ) ومنها 
العراق ۰ وکان ان وقف بعض اساتذة العاهد العالية الوقف الذی 
وقفوه مما اثار حفبظه السوولن وادی » فيما ادى » الى فصل عدد من 
الاساتذة كنت أحدهم E‏ 

وحینما اعدت النظر فى قراءة هذا الخطاب لنشره فى هذه 
الجموعه لم آجد فيه شيئا مما ببرر تنبا ت ذلك السوول الامر یکی 
الا اذا كان صدق الحديث . والجرءة فى الحق عيوبا تبرر العقاب ۰۰۰ 


- ۱۷۲ - 
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الدهر »> فلم يعد يسمع لها قول > أو يرن لها فى حفل صوت ۰۰۰ 
فلعها شمرت - وهی أقدم الکلمات العراقبة طرا > اذ فد مر عليها 
نيف وثلت قرن - بأنها قد فقدت بريق الجدة » فلم تعد تحظى بسا 
يحظى به الناشئون الحدئون من تشجیع ورعاية » أو لعل الغرور 
خالطها فحست انها - وقد ملأت دواوين الحكومة » وصالات 
الحاکم » وغرف الحامین » ودواثر الشر کات » واب محالس الامه > 
وکراسی الوزارات بخريحها - لم تعد بحاجة الى زخرف افلات > 
وما قد یواکها من مظاهر ورسوم ۰ ومن یدری فلعها آدرکت - وقد 
بلغ متخرجوها فى احدی السنوات الاضه القرية السعمائه طالب 
فرض علها فى أحايين شتى ان تخرح مات عديدة كل عام وقد 
وطالة - فلم يعد فى مقدورها ان تعنی بالنوعية العناية اللازمة > اذ 
استأثرت الكسة ومشکلانها بحل شاطها » ولم تعد للكلية القدرة 
التامة على الاختار والتحوید ٠‏ فکان بعض نتاجها ‏ ككل نتاج 
واسع ‏ لا يمكن ان يوصف «٠‏ بالجودة » و « التفوق » » فا ثرت 
ان تتوارى عن الابصار فترة من الزمن » تعود فمها الى نفسها » الى 
ان يتاح لها الانتان بحدید » وترجع الى عنايتها « بالكيف » قبل 
« الکم » ۰ 

اما وقد اوشك الامر ان بعود الى بعض صابه » وهذه الدفمة 
التی نقدمها الکلة الى الحتمع » والتی حتفل الوم بتوزیم شهاداتها 
والجوائز على التفوفین فبها » لا یتحاوز الثمانبة والخمسين بعد الائه 
عدا ؟ وهو عدد معتدل اذا مس بالسنوات السابقة » فقد عزمت الكلة 
على ان تظهر من جدید الى البدان » وتعرض فخورة نتاجها ٠‏ 

وهی بعد ذلك وائقة بانها ان فانتها طرافة احدة » حری ان نعث 


بت ۱۷۷ بت 


فها « روعة القدم » مشاعر الاعتزاز بعظم الرساله الملقاة على عانقها ۰۰ 

ولا تنسع طببعة هذا المقام للاسهاب فى تسان رسالة كلية احقوق > 
ولا الاطالة فى تعداد الوسائل اللازم توافرها لتتمكن من اداء نلك 
الرسالة على الوجه الامثل ۰۰۰ ولكنى آشعر مع ذلك بان من واجبی 
خدمه للعلم » ورعايه للحق ‏ ان أقول بکل صراحة وأخلاص بأن 
اوجه النقص فبها لم تزل جد عديدة » وطریق الاصلاح شاق ومحفوف 
بالصعاب السام ٠‏ 

فالكلية بحاجة الى تجديد جذرى فى مقرها ؟ فبنايتها الخالية 
مزرية » ومحطها أبعد ما یکون عن المحبط اللائق بالمعاهد العالبة ء 
فحلة القطار تختلط بضحح سارات المل الثقبلة » وهذه تقترن 
بالصخب الذی بحدئه الاعة والارة وكافة وسائل النقل الاخری ٠‏ 
وطلاب الكلية يتكدسون فى الفرص فى ممرات فانمة تضبق 
الانفاس » وتولد السام فى النفوس ٠‏ ومكتتها فقيرة الفقر كله » وقد 
لا يسركم ان تعلموا بان عدد کتها البوم آقل مما كان عليه قبل سنين 
خلون ٠‏ فقد استاح بعض « الفضلاء » من سابق اساندتها » وطلابها > 
وروادها » وبعض رجال الدولة » ما استعاروه من كتها سمئا ٠‏ وما 
كان بخصص فى النزانبة السنوية لشراء الکتب تافه » لا بساعد على 
تنمية مكتبة كلية على مستوی جامعی مقبول ٠‏ 

اما موقع المكتبة فى الكلية » وائانها » واضاءتها فلسست ‏ على 
الرغم من بعض الاصلاحات احزئبة الاخيرة ‏ فى الحد اللائق 
بالکتات ٠‏ 


على ان اوجه النقص لست فاصرة على النواحی الادیه بل هی 
- ۱۷۸ - 
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هذا على الطالعة والتشع الذاتی » ورضو فى الغالب الاعم بالجمود على 
کراریس تطبع » وتوزع » وتقرا » وتعاد قراءتها مثنی وثلاث ورباع > 
حتی يكاد العض ستظهرها استظهارا ۰۰۰ 

اما التتبع الدانی » والحا کمات العقلبه > والر حوع الى الصادر 
فى مضانها » فأمانى لس لاكثر طلابها » مع الاسف الشدید » نصيب 
كير منها ..٠‏ 


هذه بعض أوجه النقص العديدة التى تعانى كليتنا منها ٠‏ ولو 
شت سردها جمعا لاستنزفت من الوفت ما لا بحمل بی استنزافه فى 
اء هدا الحفل 4 4 * 


على ان الذی بدعو للاستشار » ويدفع الى الامل الشحم > ان 
نرى السئولین عموما » والمسئولين على شؤون الترببة والتعليم 
خصوصا » مدر كين لهذه النقائص » مشفقين مما انتحه » فما مضى > 
وما فد تودی الله فی‌الستقل » حادین فى تدارك ما يمكن تدار که ۰ 

فرجاوّنا ان بوفقو » فى هذا الضمار » فقسموا بذلك آساسا مکننا 
لكل اصلاح جدی ٠‏ وقمان بنا ان نعلم بان الاعمار والاستمار 
الدی شمل الوم فى العراق شتی السادین العمرانبة والافتصادية 
والزراعه والصناعه » بما تبسر له من مال موفور » يحب ان يواكبه » 
واذا آردنا الدقة فى التصیر » يجب ان بسبقه اعمار أعمق » واستشمار 
اجدی ؟ اعمار للانفس الطامحة » واستتمار لقوی الاب التدفقة ٠‏ 
والعناية بالكلمات » وانشاء اطامعة على اسس علمبة صحبحة » ورعاية 
الشساب ومنظماتهم » والعناية برجال التعلیم » وحل مشکلات سکنهم > 
من الامور التى لا تحتمل بعد الوم تسویف ۰۰۰ 


تس ۱۱۷۵ 7 


وانتم ايها الاخوان وایتها الاخوات لا آرید ان اتصنع التوجم 
على تر ک‌کم ایانا » وتخرجکم فى معهدنا ٠‏ فقد دخلتم لتخرجو > 
وتشقوا بعد ذلك طریقکم بانفسکم ۰۰۰ كما لا آرید ان اغالى فى 
وصف الهد الذی بذلته الکله فى اعداد کم » ومدا العرفة التی 
حصلتم علها ٠‏ وأرجو ان لا یکون للغرور سلطان عليكم فلا تسول 
لكم أنفسكم بانکم احطتم بکل شىء علما » ولس هناك بعد شهادة 
« كلة اطقوق » زيادة لستزید ۰۰ فما لم تعر فوه بعد اوسم بکثیر 
مما عرفتموه ۰۰۰ ورحم اله الامام الشافعی اذ یقول : ( لا أدرى 
نصف العلم ) ٠‏ 

فعلکم ان تدأبوا فى سلوك الطریق الذى فتحت لكم دراستكم 
فى كللة الحقوق أبوابه ۰۰ ولا آرید بعد هذا ان أثقل على مسامعكم 
بالنصبحة فأنا مثلكم لا ارى احكم من الدهر ناصحا ٠‏ او أنتم وقد 
عر كتكم الازمان أو توشك » فى غنى عن كل نصبحة ٠‏ ومن لم يبلغ 
بعد شأوه » حرى ان يصله بجهده » ولو بعد حين ٠‏ فاسعوا فكل 
مسر لا خلق له ۰ 

وئمة رجاء آخر أرجو ان تتسع له صدوركم » ومن أعز 
امانبى ان اراکم حریصین عليه ٠‏ کونوا قوامين على الحق ما حستم ؟ 
امنوا به - والله هو الق - و کافحوا فی بسيلة: ۾ واستسهلوا الس 
دونه » ولا تأخذنکم فيه لومة لاثم » وحذار ان تتخذوا من استهانة 
العض به » و تحدیهم لسلطانه » ذريعة للتمادی فى الاطل ٠‏ ولکن 
شعار کم دائما وأبدا : « لا بض ركم من ضل ان اهتدیتم » » واعلموا ان 
الذی یقم الحق » ويعلى لواءه قبل كل شىء » سلوك الافراد آنفسهم ٠‏ 

فكونوا وانتم ‏ خريحوا کلة الحقوق ‏ دعاة الحق ورواده ٠‏ 


ب ۱۸۶ - 
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سدد الله خطاکم » ونفع بكم » وهداکم صراطا مستقما ۰۰۰ 

والکم حصرات السادءة والسدات الدین شار کتمو نا حفلتنا هده 
تحة معطرة وشکرا خالصا لتکرمکم باحضور ٠‏ 

ولزام على بعد هذا ان اتقدم - باسم كلية الحقوق ‏ بالشکر 
الخالص للذين ساعدونا فى اعداد هذه الحفلة » وساهموا فها بشتی 
آنواع الساعدة والساهمة ٠‏ 

وختاما اسأل الله العلى ان يهنا جمعا جرءة فى نصرة الق > 
ويديم جلالة اللك اسب قواما عليه > حاما لرجاله » راعا لطلابه 


والسلام علکم ٠‏ 


- ۱۸۱ - 


ات انا 


مه 

على الرغم من الجهود الفائقة الشکورة التی بدلتها مطبعة العانی 
فى اظهار هذا الکتاب فى آسرع وقت ۰ وأجمل حلة . فقد وقعت 
بعض الاخطاء الطبعية التی لم يكن هناك بد من وقوعها بالنظر للفترة 
الز منبة القصرة التی تم خلالها الطبع ٠‏ 

على أن معظم تلك الاخطاء بتعلق باملاء الصطلحات الاحنبية التی 
استعملت فى طبات البحوث ء ويرجع بعضها الآخر ال التنقبط وهی 
مبسورة الكشف ٠‏ ومع ذلك بحسن بالقارىء أن بصلح بعض الاخطاء 
الاساسية التى حصلت فى طبع السحث الثالث . أذ سقط سطران أثناء 
الترتيب برجی وضعهما فى محلهما لبتم مفهوم العبارات الواردة بوضوح ٠‏ 

الاول بوضع فى السطر التاسع من صفحة ۲۵ بعد كلمة السادسة ؟ 
وهو هذا ( وهل هى غير الاصل الوارد فى المادة الثامنة عشرة ) ٠‏ 

والثانى يوضع فى السطر اخادی والعشرين من صفحة ۳۸ بعد 
كلمة السلطة التشريعية وهو هذا ( والاستمرار بعد ذلك فى تنفيذ أحكامها 
رغم قبام السلطة التشريعية ) ٠‏ 

وكذلك وقع خطان فى الصفحة الاخيرة من الغلاف ؛ أحدهما 
سقوط كلمة « حتی » من عنوان كتاب « العراق من الانتداب حتى 
الاستقلال » » وثانيهما ورود عبارة تحت الطبع زائدة بعد كتاب « أبحاث 
وأحاديث فى الفقه والقانون » ۰ وقد تدورك هذان الخطان أثناء الاشارة 
الى الكتب فى الصفحات الاخيرة من هذا الكتاب ٠‏ 

كما وقع خطأ ظاهر فى عنوان المبحث الاول أذ وردت كلمة العراقى 
بدلا عن كلمة الادادی » والعنوان الصحیح هو « القضاء الادادی ولزوم 
تأسسسه فى العراق » ٠‏ 

ب ۱۸۲ - 
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حدول الخطا واتصواب 


القضاء العراقى ولزوم‌القضاء الادارى ولزوم 
تأسيسه تأسيسه ١‏ 

فى من ۱۲ 
ای كم نوم 1 
المعنيين العینن ۳ 
تقرزها تقرها 1 
طبيقها دصي ۳۱ 
لا تحاد به الا تحاد به ۱۹ 


السادسة ؟ وهل هناكالسادسة ؟ وهل هناك 


غير الاصل الوارد فى 
الادة الثامنه عشر ؟ 


وهل هناك ۹ 
ميلان ميلين ا 
السلطة التشس عصه‌السلطه التش یعیه 
نممارسه آعمالها ٠‏ والاستمرار - بعد 


ذلك فی التفبيد 
احكاههم رغم اقيام 
السلطة التشر بعبة 
بممارسة أعمالها ٠‏ ۲۱ 


حواها فحو اها ١‏ 

مبروزاً بروزاً ١‏ 
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القسم الاول ۰۰ الابحاث 

القضاء الاداری ولزوم تأسیسه فى العراق 

السوابق القضائبه - بحت مقارن - 

على هامس تعدیل الدستور - نظرات فى القانون 
الاساسى العراقى 

أمتيازات اللك فى الدستور البريطانى 

البينة وأثرها على الفقه والفقهاء 

الحقوق الدنبه فى العراق 

على هامش القانون المدنى ۰۰ حاجتنا لاصلاح قانون 
العقو بات 

بعض خصائص التشریع الاسلامی 

مبدأ العدالة فى القانون الانکلیزی والشم یعة الاسلامیه 
القسم الثانی ٠٠‏ الاحادیت ۰۰۰ 


(۱) مهمتنا فى توجيه الدراسه القانونية 

(۲) فى الاصلاح القانونى ( قانون العقوبات ) 
(9) فى الاصلاح القانونى ( الاحوال الشخصية ) 
(4) فى الاصلاح القانونى ( القانون الادارى ) 
(۵) فى الاصلاح القانون ( أحكام الاراضى ) 

رت هل أدت كلية الحقوق رسالتها ؟ 

حدول الخطاً والصواب 
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صدر الى الاسواق 





عدد صفحانه ۳۱۶ من الورق الصقیل 


والحجم السكبير 
الثمن دینارا واحدا 
بباغ فى مكتبة المثنى والمكتبة العصربة 


وعدي الاعظمى وغارها 


- ۱A - 


/ چ كنب نحت الطبع للمؤلف : 


۱ - وحی البعت العر نی 
۲ - من روح الاسلام 


#لڑ رهم 


 “‏ سفارة فى قارة 
عه رحله فی آمریکا - 
>٤‏ - نظرات فى التربية والاحتماع 
هه آنا متهم ۰۰۰۰ 
صفحات من تاريخ العراق المعاصر ل 


ان 


لاما بت 


۰ مذكرات عن احکام الاراضی ۳ العراق‎ ١ 
مطبعة التفيض بغداد سنه ۱۹۶۰ (نافذ)‎ 
الموجز فى تاريخ القانون «عل نفقة وزارة العارف العراقية) الطبعةالثانية‎ 
۱۹۶٩۹ مطبعة الرشييد بغداد سمنة‎ 
العراق من الاحتلال حتى الاستقلال[ معهد الدراسات العربية العالية‎ ۳ 
] جامعة الدول العربية‎ 
۱۹۵۶ مطبعة دار مصر للطباعة القاهرة سنة‎ 


1 
4 


٤‏ - مبادىء اصول القانون 
الطبعة الثانية سنة ٩۵۸‏ مطبعة العانى بغداد 
ه ‏ أبحاث وأحاديث فى الفقه والقانون [ هذا الكتاب ] 
مطبعة العانى ١‏ 
رسائل مطبوعة تلمة لف ۱ 
١‏ - الاسلام والقومة العرسة 
من منشورات نادى المعث العر نی بغداد سنه ۱۹۵۲ 
(ترجم الى الانكليزية ونشر فى ليدن (هولنده) من قبل 
۲ ہے هذه قوميتئا ‏ من منشورات نادى البعث العربى سنه ۱۹۵۵ 
۳ - التربة القومية ( محاضرتان عامتان القيتا فى الوسم الثقافى 
الثانى فى الكويت) ‏ مطبعة العانى سنه ١9555‏ 
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